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يفا 


مقدمة 

شهدت دراسة علم الاقتصاد 8260200125 اهتماما كبيراء واكتسبت نظرياته تطويرات على 
يد كتاب ساهموا في إرساء قواعد المعرفة الاقتصادية الرصينة. 

إن علم الاقتصاد فرع من فروع المعرفة. يصف البيئة التي يؤمن فيها الإنسان معيشته 

ويحلل هذه البيئة. فهو دراسة عمليات استعمال المصادر المنتجة - مثل ال مصادر الطبيعية, 
العملء ومعدات رأس المال- لإنتاج السلع والخدمات القادرة على إشباع الحاجات البشرية. كما 
يدرس العمليات التي تحدد أي من السلع والخدمات الواجب إنتاجهاء وكمية كل منها وكيفية 
توزيع الناتج بين مختلف أعضاء المجتمع. 

عليه فان علم الاقتصاد هو العلم الذي يهتم بالطريقة التي تتوزع بها الموارد الاقتصادية 
على الاستخدامات المختلفة من أجل إشباع الحاجات الإنسانية المتنامية. وبهذا المعنى» فهو 
وسيلة فنية تستند إلى التفكير العقلاني الذي مهد للوصول إلى نتائج صحيحة. 

وعموما يمكن أن نقسم علم الاقتصاد إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي: الاقتصاد الوصفي؛ 
والنظرية الاقتصادية (أو التحليل الاقتصادي)؛ والاقتصاد التطبيقي. 

يتولى الاقتصاد الوصفي تجميع الحقائق المتشابهة عن ظاهرة ماء وتقديم وصف شامل 
وعام لهاء لكنه لا يحلل أبعادهاء أو يشرح آثارها المحتملة . 
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أما النظرية الاقتصادية وهي التي تتكون من مجموعة من التعريفات الاقتصادية الخاصة 
بظاهرة اقتصادية معينة والافتراضات ذات العلاقة التي يمكن استخدامها بواسطة التحليل 
ا منطقي للوصول إلى نتائج اقتصادية معينة للتنبؤ مسار الظاهرة موضوع البحث. 
أما الاقتصاد التطبيقي فهو الذي يأخذ الأطر العامة للتحليلات الاقتصادية ويطبقها على 
حالات أخرى. 
بإزاء ذلك فان كتابنا هذا هو كتاب في النظرية الاقتصادية التي تشتمل بدورها على فرعين 
هما: الاقتصاد الجزئي Microeconomics‏ أو نظرية السعر رامعط1 ءءذإ۴ وتحتوي على نظرية 
سلوك ال مستهلكين والمنتجين والأسواق. أما الفرع الثاني فهو الاقتصاد الكلي 112062001215 
أو نظرية الدخل 116017' ١٥٥ء11‏ وتهتم بالمتغيرات الاقتصادية الكلية. 
فالاقتصاد الجزئي يتعامل مع الأسر 151005650105 والمنشآت 5دنة8 . فهو يهتم مثلا 
بالطريقة التي توزع فيها الأسرة دخلها بين الإنفاق على مختلف السلع والخدمات. كما يهتم 
بتحديد مستوى الإنتاج الذي يمكن منشاة ما من تعظيم الربح. وقد يتعامل مع وحدات صناعية 
كبرى. 
وعلى العكس من ذلكء يتعامل الاقتصاد الكلي مع الاقتصاد القومي 721260221 
Economy‏ في مجموعه ويتجاهل الوحدات الفردية»ء ولهذا فهو يهتم بالناتج الكلي للاقتصاد 
والمستوى العام للأسعار وليس بالناتج ومستوى الأسعار في كل منشأة أو صناعة على حدة. 
إن الفروق بين الاقتصاد الجزق والاقتصاد الكلي» باتت تتلاثى في ظل 


الاقتصاد الحديث» وأصبحا أكثر التقاءًَ واختلاطاً. بحيث نجد أن علماء الاقتصاد 
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المعاصرين يستخدمون أدوات التحليل الاقتصادي الجزئي في تفسير ظواهر الاقتصاد الكلي مثل 
البطالة والتضخم. 

يتكون هذا الكتاب من اثني عشر فصلا توخينا فيها الجمع بين المنهجين الوصفي والرياضي 
في التحليل الجزيء بحيث هكن للدارسين الاستفادة من مكامن القوة في هذين التحليلين. 

إن هذا الكتاب هو حصيلة جهد مشترك امتد لأكثر من سنةء كان الدافع وراءه النجاح الذي 
لقيه كتابنا السابق مبادئ علم الاقتصاد. ورغبة المؤلفين في إنتاج عدد من الكتب المدرسية في 
الاقتصاد التحليلي تساعد على مسايرة التطورات التي شهدها هذا العلم ومساهمة متواضعة منا 
في مساعدة طلبتنا الأعزاء في الحصول على ال معرفة الاقتصادية بأسلوب مناسب. لذا فانه يفترق 
كثيرا عن كتاب مبادئ الاقتصاد من حيث الأسلوب وعمق التحليل سيما وأنه مصمم أساسا 


لطلبة العلوم الاقتصادية في مراحل متقدمة. 
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الفصل الأول: نظرية سلوك المستهلك 


الفصل الأول 
نظرية سلوك المستهلك 


منذ القدم عرف الناس الطلب والعرضء وفسروا تغيرات الأسعار بالعلاقة بينهما. لكن صياغة 
نظرية متماسكة في الطلب والعرض والسعر لم تتم إلا على يد الاقتصادي البريطاني ألفريد 
مارشال'". وسنحاول في هذا الفصل التعرف على نظرية الطلب كأساس لفهم سلوك المستهلك في 
عام الواقع. 
مفهوم السعر 

يعرف السعر 2:16 عموما بأنه نسبة استبدال أي شيء بشيء آخر. واقتصاديا يعني السعر 
عدد الوحدات النقدية التي ندفعها مقابل الحصول على سلعة. فهو التعبير النقدي عن قيم 
الأشياء التي نشتريها. 

لقد أبدع الاقتصاديون نظريات عامة للأسعارء ولشرح جوانب مختلفة من مشكلات الأسعار 
مثل أسعار السلع الاستهلاكية. معدلات الأجورء معدلات التبادل الخارجيء أسعار الأسهم 
والسندات... الخ. لكن تبقى مسألة تحديد السعر بصورة عامة هي الأكثر إثارة ومحورية في 
اهتمام علم الاقتصاد طامما أن السؤال الذي شغل بال الاقتصاديين هو: لماذا يكون للأشياء أسعار؟ 

قد تكون الإجابة المباشرة على هذا السؤال أن الأسعار تتكون بسبب أن تلك الأشياء: 


9 الفريد مارشال 212151211 .۸ (1924-1842) اقتصادي بريطاني» ويعد الأب الثاني لعلم الاقتصاد بعد ادم سمث» فهو 
من ابتدع أدوات التحليل التي ما نزال نستخدمها حتى الوقت الحاضر مثل معدل الإحلالء ال مرونة. فائض 
المستهلكء الوفورات» والأجلين القصير والطويل. 
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الاقتصاد الجزئي: النظريات والسياسات 


» نافعة في الاستخدام. 
©» نادرة نسبيا. 

إن منفعة الأشياء في الاستخدام تكسبها خاصية مهمة هي أنها تشبع رغبة لدى مستهلكهاء 
وتطفئ حاجته إليها. كما أن ندرة عرض الشيء أي توافره بكميات محدودة پهد لان يكون له 
مقابلء فلا يؤخذ مجانا. 

وهنا يكتسب الشيء إمكانية التقويم باستخدام شيء آخرء وتعتبر النقود ره« الأكثر 

اهتم الاقتصاديون الكلاسيك بالقوى التي تعمل على تحديد الأسعار النسبية التي تعبر عن 
سعر السوق لكل سلعة. وقالوا أنها تتحدد بتفاعل القوى الحقيقية لكل من العرض والطلب. 
وتنطوي تلك القوى على عوامل شخصية من جانب الطلب (المستهلك). وعوامل موضوعية من 
جانب العرض (المنتج)» لتتحكم هذه العوامل بسلوك المشترين والبائعين أثناء التقائهم في 
السوق. 

في نظام السوق لكل شيء سعره. وتمثل الأسعار الشروط التي يقوم ال مشترون والبائعون 
بموجبها بمبادلة مختلف أنواع السلع» كما إنها توفر إشارات للمتعاملين تساعدهم على تنسيق 
أفعالهم. 
مفهوم الطلب 

يعرف الطلب بأنه الكمية التي يرغب الفرد المستهلك أو المشروع أن يشتريها بسعر معين. 
ويشتمل الطلب على عنصرين أساسيين هما: الرغبة في الحصول على السلعة أو الخدمةء والقدرة 
على شراء تلك السلعة أو الخدمة. ولي يتحقق طلب فرد ما على سلعة معينةء ينبغي أن تقترن 
رغبته بقدرته الشرائيةء وبدون ذلك لا يكون هناك طلب. 
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الفصل الأول: نظرية سلوك المستهلك 

ويفرق الاقتصاديون عادة بين الرغبة والطلب عند دراسة سلوك المستهلكء إذ إن الرغبة 
تعكس تطلعات المستهلك بالحصول على السلعة أو الخدمة. وهي قد لا تقترن بتحمل المستهلك 
أي تكلفة أو تضحية وتتحول الرغبة إلى طلب إذا كانت مقرونة بالقدرة على الدفع. وبناءً على 
ذلك ولكي يكون هناك طلب على سلعة معينة لا بد من تحقق شرطين : الأولء ذاتي هو الرغبة؛ 
والثاني» موضوعي وهو القدرة على الدفع. 
قانون الطلب 

إن دخل المستهلك في معظم الأحيان أقل من حاجته. وعادة ما يقوم المستهلكون بإنفاق 
دخولهم المحدودة على الأشياء التي يتوقعون منها الحصول على أقصى إشباع وفي إطار أذواق 
شخصية معينة فإنهم سوف يختارون البدائل الأفضل التي تسمح بها دخولهم ال محدودة ولا 
يخفى إن الأسعار تؤثر في قرارات المستهلك. ذلك أن زيادة سعر سلعة ما يزيد من تكلفة 
الفرصة البديلة للمستهلك عند استهلاكهاء وهذا يعني إن المستهلك سوف يتخلى عن أشياء 
أخرى أكثر إذا قرر شراء السلعة الأعلى غمنا. 

وطبقا للمبادئ الاقتصادية الأساسيةء فان أية زيادة في تكلفة بديل ما سوف تخفض احتمال 
اختياره. وهذا المبدأ الأساسي يعني أن الأسعار الأعلى لا تشجع على الاستهلاك. أما الأسعار الأدنى 
فتخفض تكلفة اختيار سلعة ما ومن ثم تشجع على استهلاكها وهذه العلاقة العكسية بين السعر 
والكمية التي يقبل ال مستهلكون على شرائها يطلق عليها قانون الطلب (لصهدك<2 0۴ سها)» أي 
إن السعر متغير مستقل يؤثر على الكمية المطلوبة كونها متغيرا تابعاء بافتراض أن تبقى الأشياء 
الأخرى على حالها. 
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الاقتصاد الجزي: النظريات والسياسات 


تنعكس هذه العلاقة العكسية بين السعر والكمية في الانحدار السالب منحنى الطلب. 
وينحدر منحنى الطلب داتما إلى الأمفلء مما يدلل على أنه كلما انخفض سعر السلعةء زادت 
الكمية المشتراة منها. وفي عام واقعيء لا يشتري الأفراد كميات كبيرة من السلع إذا م ينخفض 
سعرها. فالسعر المنخفض يجعل السلع جذابة للأفراد الآخرين الذين م يتمكنوا من شرائها من قبل 
بسبب ارتفاع سعرها. 
جدول الطلب 

يعد جدول الطلب أحد الوسائل الفنية لوصف العلاقة بين الكمية المطلوبة والسعر. فهو 
عبارة عن قائمة بالأسعار والكميات. إذ بواسطة تغيير سعر السلعة امعنية» مع جعل الدخل 
النقدي للمستهلك وأذواقه وأسعار السلع الأخرى ثابتة نحصل على جدول طلب الفرد على 
السلعة. ففي كل سعر نحصل على كمية مطابقة من السلعة التي تشترى بذلك السعر. 


جدول (1-1): جدول طلب ل لضي 


يبين الجدول (1-1) العلاقة بين السعر والكمية,. ويقرآً الجدول أعلاه كما 
يلي: إذا كان السعر (1000) دينارء تكون الكمية المشتراة (1) كلغم. وإذا 
انخفض السعر إلى (900) دينارء تزداد الكمية المشتراة إلى (2) كلغم» وهكذا. 
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فجدول الطلب يقدم لنا الكميات التي تشترى من السلعة بالأسعار المختلفة ا محتملة: إذ كلما 
كان السعر أقلء كانت الكمية المشتراة أكبر. وبالعكسء كلما كان السعر أعلى» كانت الكمية 
المشتراة أقل. 
منحنى الطلب 

يمكن عرض علاقة السعر/ الكمية التي ظهرت في الجدول السابق في شكل هندسي وعندها 
يحول جدول الطلب إلى منحنى الطلب. ويطلق على منحنى الطلب هذا الاسم حتى وان كان 
على شكل خط مستقيم» فالمنحنى هو تعبير هندسي عن العلاقة الدالية بين أسعار السوق 
والكميات المطلوبة عند كل سعر ممكن من سلعة معينةء ويبين الشكل التالي منحنى الطلب. 


السعر 


P, 1000 


400 رم 


منحنى الطلب 


الكمية المطلوبة 
q2‏ 041 
شكل (1-1): منحنى الطلب 


الأفقي 50 تخير تابع). وكل نقطة على منحنى الطلب تمثل الكمية ال مطلوبية 
التي تقابل سعرا معينا. وعلى افتراض إن السعر هو (1000) وحدة نقدية. فان 
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الكمية المطلوبة تساوي كيلوغراما واحداء وعندما انخفض السعر إلى (400) وحدة نقدية 
ازدادت الكمية المطلوبة إلى (7) كلغم» وهكذا بالنسبة لبقية النقاط الواقعة على المنحنى. وهذه 
النقاط تعبر عن حقيقة إن الكميات المطلوبة والأسعار يتغيران باستمرارء وان العلاقة بينهما 
علاقة عكسية.ويعود سبب العلاقة العكسية إلى انه في ظل ثبات الدخل النقدي للمستهلكينء 
فان انخفاض السعر يعني زيادة الدخل الحقيقي أي زيادة كمية السلع والخدمات التي يمكن 
للمستهلكين شرائها بدخولهم النقدية نفسها. وعادة ما يستجيب ال مستهلكون بشراء كمية اكبر 
من السلعة التي انخفض سعرها وهو ما يشار إليه عادة ب «أثر الدخل» :»866 عددهءم]. إضافة 
إلى انه بافتراض ثبات أسعار السلع البديلة فانخفاض سعر السلعة يجعلها ارخص من السلع 
الأخرىء مما يؤدي إلى ازدياد الكمية المطلوبة منها بسبب تحول المستهلكين إليها والعكس في 
حالة ارتفاع سعرها وهذا ما يشار إليه «بأثر الإحلال» Substitution Effect‏ . 
طلب الفرد وطلب السوق 

طلب السوق أو الطلب الإجمالي لسلعة معينة عبارة عن الكمية المطلوبة من قبل جميع 
الأفراد في السوق عند الأسعار المختلفة. وهكذاء فان طلب السوق على السلعة يعتمد على جميع 
العوامل التي تحدد طلب الفردء مضافا إليها عدد المشترين في السوق. 

فإذا افترضنا إن السوق يتكون من مستهلكين اثنين (۸,8) وان جدول الطلب لهما مبين في 
الجدول (2-1) فان طلب السوق هثل حاصل جمع طلبيهما: 
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والشكل البياني (2-1) يتمثل بأن طلب السوق هو حاصل الجمع الأفقي لمنحنيات طلب 
(A,B)‏ . 


اا م2 0 الكمية المطلوبة 20 10 


المستهلك (8) الستهلك (4) 
شكل (2-1): طلب السوق 


العوامل المؤثرة في طلب الأفراد 
تتأثر قرارات المستهلكين بعدة عوامل بالإضافة إلى السعر الذي أوضحنا بأن أثره عكسيا على 
الكمية المطلوبة كما في الشكل (2-1) وهذه العوامل هي: 
1.دخل المستهلك: إن زيادة دخل المستهلك تمكنه من شراء كميات أكبر من السلعة 
نتيجة تمكنه من زيادة الإنفاق. لذا يعتبر الطلب على السلعة ذا علاقة موجبة بالدخل. 
وكلما زاد دخل المستهلكين كلما زادت النفقات على الاستهلاك» فيزداد طلبهم على 
معظم السلع وفقا لذلك. 
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والشكل التالي هثل فيه 52 منحنى طلب المستهلك عند مستوى معطى من السعرء وفي 
حالة انخفاض الدخل فان قدرة المستهلك سوف تنخفض عند الأسعار نفسهاء وبذلك سوف 
ينخفض الطلب فينتقل المنحنى إلى ,12,1 . وبالمثل في حالة زيادة الدخل فان منحنى الطلب 
سوف ينتقل إلى اليمين معبراً عن زيادة في الطلب. 


شكل (3-1): انتقال منحنى الطلب بفعل تغير الدخل 


2. الأذواق: إن الأذواق أو نمط التفضيل لأغلب الأفراد تتغير بسرعة لأسباب عديدة. فالزيادة 
في شدة رغبة الشخص لسلعة ما تؤدي إلى زيادة طلبه على السلعة. ويحدث العكس 
إذا انخفضت أذواق المستهلك. وعموما يتوق الأفراد إلى التغيين فقد تغير المعلومات 
الجديدة التي يحصلون عليها في تقويمهم للسلعة. ويلعب الإعلان والترويج والدعاية 
دورا مهما في تغيير أذواق المستهلكين خاصة في ظل ثورة ا معلومات والاتصالات. 
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3 أسعار السلع الأخرى (البديلة وال مكملة للسلعة): عندما تؤد سلعتان وظيفة 
واحدة» أو تفي باحتياج واحد فإنهما سلعتين بديلتين 061165وطن5, فالسلع البديلة هي 
التي تكون مرتبطة إلى حد أن الزيادة في سعر إحداها سوف تسبب زيادة في الطلب 
على السلعة الأخرى. وتكون هناك علاقة موجبة بين سعر السلعة والطلب على السلعة 
البديلةء إذا تغير سعر السلع البديلة يؤثر على اختيارات المستهلكين فإذا انخفض سعر 
الزيت النباتي فان كثيراً من المستهلكين يتم إحلالها محل الدهن النباق» وعليه سينخفض 
الطلب على الدهن وينتقل المحنى إلى اليسار. 

أما السلع المكملة 45هعدوامدده0 فهي السلع المرتبطة ويتم استهلاكها معا. وبالنسبة لهذا 
النوع من السلع فان هناك علاقة عكسية بين سعر إحداها والطلب على السلعة الأخرى. فمثلا 
إذا ازداد سعر السكر فان الكمية المطلوبة من الشاي سوف تنخفض. 

4. توقعات أسعار السلعة: تؤثر هي الأخرى في قرارات المستهلكين الحاليةء فعلى سبيل 
المثال» فانه في ظل زيادة التوقع عن ارتفاع أسعار السيارات في الشهر القادم فان هذا 
يؤدي إلى زيادة الحافز لدى بعض الناس للشراء الآن قبل ارتفاع الأسعار. وعلى العكس 
من ذلك إذا توقع الناس انخفاض سعر سلعة ماء فان الكمية المطلوبة منها تنخفض. 
ذلك لان الناس سوف يشترون كمية أقل في محاولة لتأجيل قرارات الشراء حتى تنخفض 
الأسعار في المستقبل. 
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5.عوامل أخرى: إن لكل سلعة مؤشرات خاصة تدفع إلى طلبها فاشتداد الحر يدفع إلى 

الطلب على مكيفات الهواء» وسقوط المطر يساهم في الطلب على المظلات. 

دالة الطلب 

وتعرف دالة الطلب بأنها العلاقة بين الكمية المطلوبة والعوامل المؤثرة فيهاء ويمكن صياغتها 
رياضيا بالشكل الآني: 

0 = f(P,F,,Y,7) 

حيث أن: 

(©): الكمية المطلوبة. 

(5): سعر السلعة نفسها. 

(.2): أسعار السلع البديلة والمكملة. 

(1): الأذواق والتفضيلات. 

وتكون العلاقة بين الكمية المطلوبة وسعر السلعة عكسيةء أي تأخذ الإشارة السالبةء وتكون 
العلاقة مع أسعار السلع الأخرى موجبة (طردية) إذا كانت العلاقة بين السلعتين بديلةء وتكون 
الإشارة سالبة إذا كانت العلاقة بين السلعتين مكملة. أما العلاقة مع الأذواق فيصعب قياسها 
لذا لا تدخل في تقدير دالة الطلب. 
تغير الطلب وتغير الكمية المطلوبة 

إن تغير الكمية المطلوبة يعني الانتقال من نقطة إلى أخرى على منحنى الطلب نفسه بسبب 


تغير سعر السلعة وبافتراض ثبات العوامل الأخرى. والشكل البياني يوضح ذلك. 
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02 
شكل (4-1): تغير الكمية ال مطلوبة 


عند السعر (5) الكمية المطلوبة هي (,0) وعند انخفاض السعر إلى (,5) فإن الكمية 
ا لمطلوبة سوف تزداد إلى (ره). بمعنى انه تم الانتقال من النقطة (8) إلى النقطة (8) على 
منحنى الطلب نفسه» وهو ما يطلق عليه تغير الكمية المطلوبة. 

أما تغير الطلب فهو يشير إلى إن تغير أحد العوامل المؤثرة في الطلب عدا السعر سوف يؤدي 
إلى انتقال منحنى الطلب بكامله أما إلى الأعلى أو إلى الأسفل- بافتراض إن سعر السلعة ظل 
ثابتا- فإذا ارتفع دخل المستهلك فان هذا يعني زيادة قدرة المستهلك على شراء كمية أكبر من 
السلعة عند مستوى السعر نفسه. فعند السعر (۴) سوف يشتري المستهلك الكمية (,و) بدخله 
نفسه. أما عند زيادة الدخل فانه يكون قادراً على شراء الكمية (يو) بالسعر نفسه. وكذلك عند 
السعر (,) فانه يكون قادراً على شراء الكمية (رو) بدخله السابق. أما عند ازدياد دخله فانه 
سوف يشتري الكمية (,و) عند مستوى السعر نفسه. وبذلك فان المستهلك سوف يحصل على 
منحنى طلب آخر هو (22) بسبب زيادة دخله. وهكذا بالنسبة لبقية العوامل. ويشير السهم 
(4) إلى تغير الكمية المطلوبة نتيجة التغير في السعرء أما السهم (8) فانه يشير إلى تغير الطلب. 
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dı 03 Q2 
شكل (5-1): تغير الطلب‎ 


الاستثناءات من قانون الطلب 

إن منحنى الطلب ينحدر دائماً إلى الأمفل من اليسار إلى اليمين ما عدا بعض الاستثناءات 
المهمة التي يكون ميل المنحنى موجباً وهو ما يعني أن الكمية المطلوبة من سلعة معينة تزداد 
عند ارتفاع السعر والعكس بالعكس. 

الاستثناء الأول: استثناء فبلن: الذي يرتبط باسم الأمريكي ثورستاين فلن“ «ءاطء۷ «نهاءءهط1 


صاحب الْبدأ المعروف بالاستهلاك المظهريدمنامصستاقصه©) Conspicuous‏ حيث نجد أن بعض المستهلكين 


* اقتصادي أمريي ولد في مزرعة في ويسكونسن عام 1857ء وكان أبويه مهاجرين نرويجيين. وعندما بلغ الثامنة من 
عمره رحلت الأسرة الفقيرة إلى منسوتا. تابع دراسة الفلسفة في جامعة ييلء وحصل بعد نيله درجة الدكتوراه على 
وظيفة في كورنيل لتدريس الاقتصاد. وانتقل بعد عامين إلى جامعة شيكاغو. كتب العديد من المقالات حول 
موضوعات غريبة مثل «النظرية الاقتصادية لأزياء السيدات» وفي عام 9 قدم كتابه الشهير «نظرية الطبقة 
المترفة: دراسة اقتصادية للمؤسسات» الذي انتقد فيه نموذج الطلب الكلاسيي المحدث. توفي عام 1929. 
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لبعض السلع يخفضون استهلاكهم منها عند انخفاض سعرها والعكس بالعكس. وامثل الذي 
يسوقه هو الماس. 

الاستثناء الثاني: استثناء جيفن: الذي يرتبط باسم البريطاني روبرت جيفن 100676 
ع1 الذي لاحظ أنه عند ارتفاع أسعار الخبز في انكلتراء فان الكثير من العوائل ذات الدخول 
ا منخفضة تزيد من كمية الخبز المشتراة. وأطلق على السلعة التي تزيد الكمية المشتراة منها 
بارتفاع سعرها تسمية «سلعة جيفن» أو السلعة الدنيا. 

وفي كلا الاستثناءين يأخذ منحنى الطلب شكلا معاكسا لصورة منحنى الطلب 

الاعتيادي. 
مرونة الطلب 

تعرف المرونة بشكل عام بأنها درجة استجابة المتغير التابع إلى التغير في أحد المتغيرات 
المستقلة. وبالمثل فان مرونة الطلب هي درجة استجابة الكمية المطلوبة للتغير في احد العوامل 
القابلة للقياس والمؤثرة فيهاء لذا سوف نكون أمام ثلاثة أنواع من المرونات هي: 

Price Elasticity of Demand مرونة الطلب السعرية‎ »© 

Income Elasticity of Demand مرونة الطلب الدخلية‎ »© 

©»ه مرونة الطلب التبادلية (العبورية أو المتقاطعة) Gross Elasticity of Demand‏ 
مرونة الطلب السعرية 

تشير مرونة الطلب السعرية إلى درجة استجابة الكمية المطلوبة للتغير في السعر. وتحسب 
بقسمة نسبة التغير في الكمية ال مطلوبة من السلعة على نسبة التغير في سعرها. 
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التغير النسبى في الكمية المطلوبة 
مرونة الطلب السعرية - 


التغير النسبي في السعر 
ج 
% و A‏ 
Ap %‏ 
qd‏ 
طبر 44 _ 21„ 42-4 _ ns dı‏ 
و9 PP qd AP‏ 212 و2 
41 


وتسمى هذه النسبة معامل المرونة غمعء5ء00 :ان8125)1. وتشير مرونة الطلب السعرية 
إلى قابلية تعديل المستهلكين لرغباتهم من السلعة» أي درجة استجابتهم لتغير في سعر السلعة. 
وها إن العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة عكسية فان معامل المرونة يكون سالباً ليعكس 
قانون الطلب. ولي نتجنب التعامل مع القيمة السالبة نأخذ القيمة المطلقة لغرض تفسيرها. 
وتتراوح قيمتها بين الصفر وامالانهاية» ويمكن توضيح درجات مرونة الطلب السعرية كما يأي: 

1. الطلب المرن 4٣١ء2‏ غ815016: يعرف الطلب المرن إذا كان التغير النسبي ف السعر 
يؤدي إلى تغير نسبي أكبر في الكمية المطلوبة. ويطلق على السلعة ذات الطلب ال مرن بأنها سلعة 
كماليةء وتكون قيمة ال مرونة أكبر من واحد. 

مثال ذلكء إذا ارتفع سعر سلعة ما من (100) وحدة نقدية إلى (110) وحدة نقدية» وأدى 
ذلك إلى انخفاض الكمية المطلوبة من (1000) وحدة إلى (600) وحدة. 
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فان المرونة هي: 
_ 40- 100 „ 500-1000 _ رظي Ep = J2‏ 


Pı-pP, q 110-100 1000 10‏ 
ويكون الشكل البياي للسظلب اطرن هو 


1000 
شكل (6-1): منحنى الطلب المرن 


2. الطلب غير امرن كم ”ء2 ء)وداءه1: يقال إن الطلب غير مرن إذا كان التغير النسبي 
في الكمية المطلوبة أقل من التغير النسبي في السعرء وتعرف السلعة بأنها سلعة ضرورية. وتكون 
قيمة معامل ال مرونة أقل من واحد وأكبر من صفر بالقيمة المطلقة. 


إن حساب المرونة من النقطة (4) إلى النقطة (8) يختلف عن حسابها من النقطة (8) إلى (4)» ذلك لان سلوك 
المستهلك يختلف بين ارتفاع الأسعار وانخفاضها ويمكن الحصول على المرونة من النقطة (8) إلى (4) كالآني: 
11 4 11 35 1 
la ECE‏ 
6 10- 600 100-110 
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ومثال ذلك: إذا انخفض سعر سلعة معينة من (200) وحدة نقدية إلى (150) وحدة نقدية, 
وأدى ذلك إلى زيادة الكمية المطلوبة من (1000) إلى (1050). فتكون مرونة الطلب السعرية 
هي: 


0 _ 50 200 „ 1050-1000 عا يب 1< وه 


x = -0.2‏ = 
PP 4 150-200 1000 -50 100‏ 
والشكل البياني لها هو الآن: 


Ep = 


شكل (7-1): منحنى الطلب غير المرن 


3. الطلب أحادى المرونة 151251 ؛نمتة: يعرف الطلب أحادي المرونة بأنه التغير النسبي 


في السعر الذي يؤدي إلى تغير نسبي معادل في الكمية المطلوبة. 
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02 
شكل (8-1): الطلب أحادي المرونة 


4. الطلب عديم ال مرونة: يعرف الطلب عديم المرونة بأنه أي تغير نسبي في السعر لا 
يؤدي إلى تغير في الكمية المطلوبة مثل الطلب على الدواء وتكون قيمة معامل ال مرونة مساوية 
للصفر. 


0 
شكل (9-1): الطلب عديم المرونة 
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5. الطلب لا نهان المرونة 6ك“8125 انمقم1: يقال الطلب لا نهائي المرونة إذا كان تغير 
طفيف جدا في السعر يؤدي إلى تغير لا نهائي في الكمية المطلوبة» ويكون منحنى الطلب على 
شكل خط موازي للمحور الأفقي. 


02 01 
شكل (10-1): منحنى الطلب لا نهائي المرونة 


مرونة القوس ومرونة النقطة 
إن قياس المرونة بين نقطتين على دالة الطلب تسمى مرونة القوس (تاءنهدا8 ءء۸) . فإذا 
كانت دالة الطلب هي: 
- نو دن 
فان المرونة بين نقطتين يمكن تمثيلها بالشكل البياني الآي: 
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شكل (11-1): مرونة القوس 
وكلما اقتربت النقطتان (4,8) كلما كان التعبير عن المرونة أدقء أما إذا كانت النقطتان 
متباعدتان فنأخذ متوسط الكمية ومتوسط السعر. أي: 
01 02 


Ep 486 
و‎ - 


4 


مرونة النقطة Point Elasticity‏ 
إن مرونة القوس تقيس المرونة بين نقاط مختلفة على دالة الطلب» وكلما تقترب النقاط 


تكون المرونة أكثر دقة. وإذا افترضنا إن النقاط ستنطبق فان المرونة تسمى «مرونة النقطة» التي 
تقيس استجابة الكمية المطلوبة إلى التغير في السعر عندما يقترب هذا التغير من الصفر . أي: 


E كدح‎ 1 
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وتختلف المرونة إذا كان منحنى الطلب مستقيما أم منحنى. فإذا كانت دالة الطلب خطية: 
a-bP‏ دون 
فالمرونة هنا هي: 
0 
04 
وهي تختلف من نقطة إلى أخرى على الخط المستقيم . ويمكن اشتقاق المرونة هندسيا كما 
في الشكل الآق: 


B 


شكل (12-1): مرونة النقطة 


المرونة هي: 
3 2ت 5 
0B E4‏ ” 
وها إن المتغير التابع على ال محور الأفقي والمتغير المستقل على ال محور العمودي» فان قانون 
المرونة يكون بالشكل الآني: 
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” @ 


م ا 
4 
09 
e OP‏ 
وها إن 6 يمثل اطيل ويحسب بقسمة المقابل على المجاور: 
0 


4B‏ _ مه 
BC‏ 060 
وعند النقطة ۸ فان 
AB‏ دمر 
q = OB‏ 
ا 
8 ظه ‏ ” 
BC‏ 
BC „4B _ BC‏ _ 
AB OB OB‏ ” 
وما إن المثلثين EFA‏ و 8٣‏ قانمي الزاوية فان: 
EA _ 4C‏ 
OB BC‏ 
B‏ 
وبضرب الطرفین ب س نحصل على: 
BC _ 4C‏ 
OB E4‏ 
وعليه فان ال مرونة تساوي: 
E =0 .1‏ عند النقطة © 
2 مع 2 عند النقطة 58 
3. 1-1 عند النقطة ۸ 
E )1 .4‏ إذا کان ۸٤‏ أكبر من 14 
5. الى E‏ إذا کان ©4 أقل من ۴A۸‏ 


أما إذا كان الطلب يأخذ شكل منحنى كما في دالة الطلب الآتية: 
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م[ q=a‏ 
فان المرونة تكون: 
Pe‏ وح - E,‏ 
0 
قمر 
م2 2 
P q4‏ 


وهندسيا يمكن احتساب المرونة من خلال رسم مماس ملنحنى الطلب عند النقطة ال مراد 
احتساب امرونة عندها: 


qı 0‏ 
شكل (13-1): مرونة ال منحنى 


وتحسب اطرونة عند النقطة ۸ کالاتي: 


وتجدر الإشارة إلى إن المرونة تختلف من نقطة إلى أخرى على منحنى الطلب. 


Market Elasticity of Demand مرونة طلب السوق‎ 
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إن طلب السوق هو مجموع طلبات الأفراد أي: 
+D‏ ........+ وآ + D=D +D‏ 
وعليه فان مرونة طلب السوق ممثل ال معدل الموزون مرونات طلب الأفرادء إذ يمثل الوزن 
هنا حصة كل فرد بالسوق. 
فإذا كان التغير بطلب السوق ۸2 هو: 


AD - AD, +AD, +AD, +........ +AD, 
فان اطرونة هي:‎ 
التغير النسبى لطلب السوق‎ 
= مرونة طلب السوق‎ 
التغير النسبي للسعر‎ 
أي:‎ 
ا‎ ۸4% , P1 55 ۸42% „2: Es 
AP% D,| | ABL% D, 


أي إن مرونة السوق هي عبارة عن حاصل جمع مرونة طلب الأفراد مضروبة بحصة كل فرد 
من السوقء وهو بذلك يختلف عن المرونة السعرية باختلاف حصة الأفراد بالسوق. 
مرونة الطلب التقاطعية 
تشير مرونة الطلب التقاطعية (العبورية) إلى درجة استجابة الكمية المطلوبة من سلعة 
معينة للتغير الحاصل في سعر سلعة أخرى. فلو رمزنا للسلعة الأولى بالرمز (×) والثانية بالرمز 
(7). فانه مکن حساب معامل المرونة وفق الصيغة الرياضية الآتية: 
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AQ, 
_ 1. _ 44. ”ري‎ 
AP, AP, 4, 
4 


ويكون معامل المرونة سالباً إذا كانت العلاقة بين السلعتين (× و ۲) مكملتينء ويكون 
معامل ال مرونة موجباً إذا كانت السلعتين بديلتان. أما إذا كان معامل المرونة صفراً فانه يدل على 
انعدام العلاقة بين السلعتين. وتشير المرونة التقاطعية إلى الانتقال من منحنى طلب إلى آخر. 
مثال ذلك: إذا ارتفع سعر السلعة (ل) من (100) إلى (130) وحدة نقدية. وأدى ذلك إلى 
ارتفاع الكمية المطلوبة من السلعة (×) من (250) إلى (350) وحدة. فان المرونة التقاطعية هي: 
كمية السلعة (٭) سعر السلعة () 
250 100 


130 350 


350-250 100 -0.67 
`” 130-100 0 


وها إن معامل ا مرونة موجب فان هذا يدل على إن السلعتين بديلتان. 
مرونة الطلب الدخلية 
تشير مرونة الطلب الدخلية إلى انه «كلما تزايد الدخل فان الطلب على معظم السلع 
سوف يتزايد. وتبين مرونة الدخل استجابة الكمية المطلوبة للتغير في الدخل» ويتم تحديدها 
على النحو التالي: 
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التغير النسبى ف الكمية المطلوبة 
مرونة الطلب الدخلية - تشلة 
التغير النسبي في الدخل 
AP 17‏ 
e‏ 
م AY‏ 
إن معاملات المرونة الدخلية للمنتجات تتباين» وان كانت ذات إشارة موجبة في العادة. 


وبصفة عامة فان السلع التي يعتبرها الأفراد ضروريات 5:]65و»716 سوف تكون ذات مرونة 
دخلية منخفضة للطلب (أقل من واحد). ويشير الاقتصاديون إلى السلع ذات ال مرونة الدخلية 
السالبة بالسلع الدنيا 60048 :16110 فكلما زاد الدخل فان الطلب على السلع الدنيا سوف 
يتناقص. والسلع التي يعتبرها المستهلكون كمالية 165:دا«ددآ تكون بصفة عامة ذات مرونة 
دخلية مرتفعة (أكبر من واحد) ولهذا فكلما تزايد الدخلء فان الطلب على هذه المنتجات يتزايد 
بسرعة. 
الحساسية الدخلية 
إن الإنفاق على السلعة يحسب من خلال ضرب سعر السلعة بالكمية ال مشتراة منهاء 

وعليه فان الحساسية الدخلية تحسب بالتغير النسبي بالإيراد الكلي مقسوما على التغير النسبي 
بالدخل. بمعنى ان الحساسية الدخلية تأخذ بنظر الاعتبار التغير بالأسعار بالإضافة إلى التغير 
بالدخل. 

pA 

AY% 


وها إن يهم = 7۸ فان: 


_ 4%  ‰% 
AY% AY% 
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أى ان: 


الحساسية الدخلية- ال مرونة الدخلية بالنسبة للسعر+ المرونة الدخلية بالنسبة للطلب. 


وهذا يعني إن التغير بالدخل يؤثر على : 
1. تغيرات الكميات. 


فإذا لم تؤدي تغيرات الدخل إلى تغيرات في الأسعار فان الحساسية الدخلية تتطابق مع مرونة 
الطلب الدخلية. أما إذا كانت تغيرات الدخل تؤدي إلى تغيرات في الأسعار فان الحساسية 
الدخلية تساوي التغير النسبي في الأسعار بالنسبة للدخل والتغير النسبي بالكمية المطلوبة 
بالنسبة للدخل. 
محددات مرونة الطلب 

تتأثر ا مرونة بعدد من العوامل منها: 

(1) درجة توفر البدائل فعند إتاحة البدائل الجديدة لسلعة ماء فان ارتفاع سعرها 
سوف يدفع با لمستهلكين إلى سلع أخرىء ولهذا يكون الطلب مرناً. وعندما يرتفع سعر 
السلعة يتحول الكثير من المستهلكين عنها إلى بديل آخر. فلو ارتفع سعر سيارة من 
ماركة معينة فان ا لمستهلكين يتحولون لشراء ماركات أخرى. ويكون الطلب غير مرن 
على السلع ذات البدائل الرديئة أو في حالة عدم توفر بدائل للسلعة. 

(2) نصيب السلعة من ميزانية إنفاق المستهلك. فإذا كان المبلغ المنفق 
على السلعة يمثل جزءً صغيراً بالنسبة لليزانية ا لمستهلك فان الطلب عليها 
يميل إلى أن يكون غير مرن بدرجة كبيرة. وعلى ذلك فالارتفاع الحاد لسعر 
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سلعة معينة لا يؤدي با مستهلكين إلى بذل الوقت والجهد في البحث عن بدائل لهاء مثل 
الإنفاق على موس الحلاقة. 

(3) الوقت والتكيف مع تغير السعر, إذ يستغرق المستهلكون بعضا من الوقت كي 
يتعرفوا ويستجيبوا استجابة «كاملة للتغير في سعر سلعة ما». وفي البداية قد لا يتأثر 
جميع المستهلكين بالتغير في السعر إذا استمر هذا التغير في ا مستقبل. كما أن استجابة 
ا مستهلك للتغير في السعر قد تكون بطيئةء وذلك لان التعديل السريع في أنماط استهلاك 
الفرد يعد مكلفا في معظم الأحيان. وبصفة عامة كلما طالت المدة الزمنية كلما كبرت 
مرونة الطلب في حين تكون المرونة منخفضة في المدة القصيرة » مع وجود قليل من 
الاستثناءات تتمثل في السلع الاستهلاكية المعمرة 60045 #عسناكم00 eاDurab‏ فغالبا 
يمكن لمثل هذه المشتريات أن تؤجل إلى المستقبل كلما ارتفعت الأسعار. 

(4) أهمية السلعة. فكلما كانت السلعة ذات أهمية بالنسبة للمستهلك يكون الطلب 
عليها غير مرن» والعكس إذا كانت السلعة غير ذات أهمية يكون الطلب عليها مرنا. 
وتختلف مرونة الطلب على السلعة من حيث الأهمية باختلاف الأفراد. فقد تكون 
السيارة مهمة للشخص (4)» في حين تكون أقل أهمية بالنسبة للفرد (8)» وليست ذات 
أهمية بالنسبة للفرد (©). 

مرونة الطلب السعرية والإنفاق الكلي 
يحسب الإنفاق الكلي بضرب الكمية المطلوبة من قبل المستهلكين بسعرها. وهو يمثل 
أيضا من وجهة نظر المنتجين الإيراد الكلي ويمكن التعبير عنه كالآقي: 
بوهم = TR‏ 
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TR‏ الإيراد الكلي (الإنفاق الكلي) 


5 الكمية المشتراة 


وها إن المنتج يسعى دانما إلى تعظيم إيراداته (إرباحه)» فانه يسعى إلى معرفة الزيادة أو 
النقصان في الأسعار التي تؤدي إلى زيادة أو انخفاض الإيراد الكلي. لذا فان مرونة الطلب 
السعرية تعطي صورة لعرفة التغيرات في الإيراد الكلي نتيجة للتغير في استجابة الكميات 
ا مشتراة للتغير في أسعارها. 

يعطي الجدول الآتي صورة عن العلاقة بين مرونة الطلب السعرية والتغيرات في الإيراد الكلي. 
فإذا كان الطلب متكافئ ال مرونة» فان تغيرات الأسعار لا تؤدي إلى تغيرات في الإيراد الكلي. أما إذا 
كان الطلب على السلعة مرناء فان ارتفاع الأسعار يؤدي إلى انخفاض الإيراد الكلي وانخفاض 
الأسعار يؤدي إلى زيادة الإيراد الكليء أي إن العلاقة بينهما عكسية. أما إذا كان الطلب غير مرن 
فان العلاقة بين تغيرات السعر والإيراد الكلي طردية فزيادة (انخفاض) السعر تؤدي إلى زيادة 
(انخفاض) الإيراد الكلي. 

العلاقة نفسها تنطبق إذا كان الطلب على السلعة لا نهائي المرونة فعند ارتفاع الأسعار فان 
المنتج لا يجد من يشتري سلعته» وبذلك ينخفض الإيراد الكلي إلى الصفر. أما إذا انخفض السعر 
فان الإيراد سوف يزداد إلى ما لانهاية وسوف نتطرق إلى هذا الموضوع بالتفصيل عند دراسة 


سوق المنافسة التامة. 
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جدول (3-1): العلاقة بين المرونة» السعرء والإيراد الكلي 


التغير بالإيراد 
ما مل المرونة نوع الطلب التغير بالسعر 
الكلي 
2-1 أحادي المرونة 
1 ج 
E ( [‏ مرن : | 
[ ! 
E (1‏ غير مرن 1 | 
1 !0 
E =0‏ عديم المرونة 1 ا 
0 / 
إلى الصفر 
م دير لا نهائي المرونة ا ١‏ 
Î 0‏ إلى» 


1 ارتفاع |[ انخفاض ‏ +> بات 


استخدام مفهوم المرونة في السياسة الاقتصادية 

يكتسب مفهوم المرونة أهمية خاصة في تحليل السياسة الاقتصادية: فعلى سبيل المثال» عند 
فرض ضريبة على سلعة معينة بهدف الحصول على إيراد اكبرء فان التعرف على مرونة الطلب 
على السلعة يعد ضرورياء فإذا كان الطلب مرنا فان فرض الضريبة لا يحقق هدفه بزيادة الإيراد 
الضريبي لان الإيراد الكلي سينقص بدلا من إن يزداد» أما إذا كان الطلب على هذه السلعة غير 


مرن فان فرض الضريبة سيحقق أهدافه. 
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الفصل الثاني: توازن ا مستهلك 


يعرض هذا الفصل لنظرية توازن المستهلك. وهي توضح الكيفية التي يتصرف بها الفرد 
لتحقيق أقصى إشباع ممكن من حاجاته من السلع والخدمات بدخله المحدود وضمن الأسعار 
السائدة في السوق. 
نظرية المنفعة 

يعتمد علم الاقتصاد في تفسير سلوك المستهلك على فرضية أن الناس يمميلون إلى اختيار 
السلع والخدمات التي يفضلونها بشدة. ولشرح كيفية اختيار المستهلكين للسلع والخدمات 
المتاحة لهم» طور الاقتصاديون فكرة المنفعة الحدية أواخر القرن التاسع عشرء ومنها تمكنوا من 
اشتقاق منحنى الطلب وتفسير خصائصه. 

تعرف المنفعة بأنها قدرة الشيء على إشباع حاجة» وهي ليست خاصية 


مادية بقدر ما هي علاقة بين السلعة والحاجة إليها. وتوضح نظرية المنفحة“ 


' تعود نظرية المنفعة بجذورها إلى مذهب النفعية الذي كان أحد التيارات الرئيسة في الفكر الغربي خلال القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر. ويعتبر جيرمي بينثام (1831-1748) أول من أدخل فكرة المنفعة في العلوم الاجتماعية عندما 
طرح فكرة ضرورة تنظيم المجتمع حسب مبدأ المنفعة وفكرتي اللذة والألم التي يؤديهما امتلاك شيء ما. وقد وسع 
الاقتصاديون الكلاسيكيون الجدد من أمثال ويليام ستانلي جيفونز (1882-1835) المفهوم لتفسير سلوك المستهلكء 
معتقدا أن النظرية الاقتصادية ما هي إلا حسابات للذة والأم» وحاول أن يبين الكيفية التي يتخذ بها ال مستهلك 
الرشيد قراراته الاستهلاكية على ما في كل سلعة من منفعة إضافية أو حدية. 
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ity Theory)‏ عط1) أن لكل سلعة منفعة ناتجة من استهلاكهاء وأن هذه المنفعة هي التي 
تدفع المستهلك إلى طلب تلك السلعةء وذلك في حدود دخله وإمكانياته المتاحة. وتساهم نظرية 
المنفعة في بيان وتحليل سلوك المستهلكء وكذلك إيجاد الآلية التي يتم من خلالها التوصل إلى 
توازنه الأمثل كما سنرى لاحقاً. 
وطبقا للنظرية فان ا مستهلك يقوم باستهلاك تلك السلع التي تحقق له إشباع معينء ومن ثم 
فإنه لا يقوم بشراء أو استهلاك السلع التي لا تحقق له إشباعا. لذا يخصص المستهلك جزءً محدداً من 
دخله من أجل إنفاقه بالكامل على السلع والخدمات التي تحقق له إشباعاً معنا وعند قيام 
المستهلك باستهلاك كمية معينة من السلعة. فإنه يحصل على إشباع نتيجة استهلاكه لهذه الوحدات 
من السلع» وتفترض النظرية إمكانية قياس هذا الإشباع عن طريق استخدام وحدات المنفعة. 
يشير مفهوم تعظيم المنفعة الكلية إلى سلوك المستهلك الهادف إلى توزيع دخله على 
السلع والخدمات المختلفة للحصول على أكبر قدر ممكن من الإشباع. وتقوم نظرية المنفعة على 
افتراضات أساسية هي: 
1- يقوم المستهلك بإتباع سلوك رشيد (+10هطء8 لهمه828). بحيث يتخذ القرارات 
والتصرفات المنسجمة مع هدفه الأساسي وهو تعظيم منفعته الكلية. 
2- قابلية المنفعة للقياسء أي إن المستهلك يستطيع أن يقيس المنفعة التي يحصل عليها من 
استهلاك السلعة عدديا. 
3- إن منفعة كل سلعة مستقلة عن منفعة السلع الأخرى. 
4- ثبات ذوق المستهلك. 
5- ثبات دخل ال مستهلك. 
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6- وجود عدد كبير من المستهلكين بحيث لا يستطيع أي منهم أن يؤثر على سعر السلعة 

موشوع الوا 
المنفعة الكلية Total Utility‏ 

يمكن تعريف النفعة الكلية (117) بأنها مقدار الإشباع الذي يحصل عليه المستهلك عند 
استهلاكه لوحدات متتالية من السلعة. 

ويوضح جدول رقم (1-2) وحدات المنفعة الكلية المتحققة عند استهلاك كميات متتالية 
من السلعة وذلك خلال مدة زمنية معينة. فعند استهلاك الوحدة الأولى فان المستهلك يحصل 
على ( 2 ) وحدق منفعة وعندما يستهلك ( 4 ) وحدات فانه يحصل على( 17 ) وحدة منفعة. 

جدول (122): اشتفعة الكلية 

الوحدات المستهلكة 


ا منفعة الكلية (وحدة منفعة) 


ترتفع المنفعة الكلية إلى 22 وحدة منفعة عندما تستهلك 6 و 7 وحدات من السلعة 
وهما يمثلان أقصى منفعة يحققها المستهلك. وتبدأ المنفعة الكلية بالانخفاض بعد ذلك رغم 
زيادة عدد الوحدات المستهلكة من السلعة. 


نقطة الاشباع 
ر المنفعة 


الكمية المستهلكة 


شكل (1-2): منحنى المنفعة الكلية 
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ال منفعة الحدية Marginal Utility‏ 
تتغير المنفعة الكلية بتغير عدد الوحدات المستهلكة. ويسمى مقدار التغير في المنفعة 
الكلية نتيجة تغير الكمية المستهلكة بوحدة واحدةء بالمنفعة الحدية (34117)» فهي عبارة عن 
مقدار الإشباع الإضافي الذي يحصل عليه المستهلك عند زيادة استهلاكه لسلعة معينة بوحدة 
واحدة. ويمكن احتساب مقدار المنفعة الحدية كما يلي: 
(مقدار التغير في المنفعة الكلية) 


املنفعة الحدية = .أ" 
(مقدار التغير في الكمية المستهلكة) 
كته ر 
40 
جدول (2-2): المنفعة الكلية وا منفعة 
الوحدات المستهلكة اللمنفعة الكلية (10) المنفعة الحدية (3117) 
1 2 : 
2 8 6 
3 13 5 
4 17 4 
5 20 3 
6 22 2 
7 22 0 
8 20 2- 
9 17 3- 
10 13 4- 
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المنفعة 
الكلية 


منحنى المنفعة الكلية 


الكمية المستهلكة 


شكل (2-2): منحنى المنفعة الحدية 


ترتبط المنفعة الحدية با منفعة الكلية ارتباطاً وثيقاً إذ تعتبر ا منفعة الحدية مقياس لمقدار 
التغير في المنفعة الكلية. وعندما تكون ال منفعة الحدية متناقصة وموجبةء فإن المنفعة الكلية 
تتزايد معدل متزايد. ويعني هذا أن كل وحدة يتم استهلاكها من السلعةء تؤدي إلى ارتفاع 
ا منفعة الكلية مقدار أكبر عن المستوى السابق. فاستهلاك الوحدة الأولى على سبيل المثال أدى 
إلى ارتفاع المنفعة الكلية من (2) وحدة إلى (8) وحدات منفعة. أما استهلاك الوحدة الثانيةء فقد 
أدى إلى ارتفاع ا منفعة الكلية إلى (8) وحدات منفعة. وهكذاء فإن استهلاك الوحدة الثالثة قد 
أضاف (5) وحدات منفعة إلى المنفعة الكلية. 

وعند الوحدة الرابعة حتى السادسة تكون الإضافة إلى المنفعة الكلية مقدار أقل عن الإضافات 
السابقة. فعند استهلاك الوحدة الرابعة» تستمر المنفعة الحدية بالانخفاض إلى (4) وحدات منفعة 
بعد إن كانت (5) وحدات في المستوى السابق. وكذلك فإن استهلاك الوحدة الخامسة من السلعة 


قد أضاف (3) وحدات منفعة فقط وعند الوحدة السادسة لا يضيف استهلاكها سوى وحدت 
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منفعة. وفي هذه الحالةء فإن المنفعة الحدية تتناقص» مما يعني أن المنفعة الكلية تتزايد لكن 
بمعدل متناقص. 

تصل المنفعة الكلية إلى أقصى مستوى لها عند استهلاك الوحدة السابعة» وتكون ال منفعة 
الحدية مساوية للصفر. ويتوقف المستهلك عن استهلاك أي وحدة إضافية من السلعة في هذه 
الحالة. وفي حالة استهلاكه وحدة إضافية بعد الوحدة السابعة تصبح المنفعة الحدية سالبة 
بمعنى أن استهلاك أي من الوحدات ذات المنفعة الحدية السالبة يقلل من المنفعة الكلية التي 
يحصل عليها المستهلك. وتبدأ ا منفعة الكلية بالانخفاض. انظر الشكل (2-2). 
قانون تناقص ال منفعة الحدية 

سبق وان لاحظنا أن المنفعة الحدية من السلعة تتناقص والمنفعة الكلية تتزايد. هذا يعني 
أن الوحدات الأولى من السلعة التي يستهلكها الفرد» تعطيه مقداراً أعلى من الإشباع. أما 
الوحدات التالية فإنها تعطي مقداراً أقل من الإشباع إلى أن تصل المنفعة الكلية إلى أقصى 
مستوى لها عند الوحدة السابعةء وفي هذه المرحلة» تكون المنفعة الحدية مساوية للصفرء مما 
يعني أن استهلاك هذه الوحدة لا يضيف للمنفعة الكلية أي إشباع إضافي. وبعد هذه المرحلة 
فإن المنفعة الإضافية التي يحصل عليها المستهلك ستؤدي في الواقع إلى انخفاض منفعته الكلية. 
ويصف قانون تناقص امنفعة of Diminishing Marginal Utility)‏ awا)‏ هذه الحال» حيث 
ينص على أنه «عند استهلاك وحدات متتالية من السلعة فإن مقدار الإشباع الإضافي الذي يحصل 


عليه المستهلك يبدأ بالتناقص كلما تم الاستمرار في استهلاك السلعة ». 
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توازن المستهلك واستقصاء ال منفعة 
يتمثل توازن المستهلك بأنه قدرة المستهلك في الحصول على أقصى إشباع ممكنء ويتحقق 
ذلك عند توفر الشرطين الآتيين: 
1. إن المنفعة الحدية للوحدة النقدية الواحدة يجب أن يكون متساويا لجميع السلع. 
وهو ما يطلق عليه بقانون المنافع المتساوية. أي إن: 
MU,‏ _ _ وبر لالط _ MU,‏ 


8 لدم‎ P 0 - 


X2 xn 
أن ينفق دخل المستهلك بأكمله على شراء السلع التي يقتنيها. أي:‎ 2 
2 فر برع عر‎ X24 X24 <<<... + قوم‎ 2M 
حيث إن (11) هو دخل المستهلك.‎ 
لتوضيح الكيفية التي يحقق بها ا مستهلك توازنه لنفترض وجود سلعتين فقط تتوفران في‎ 
السوق بحيث كن للمستهلك أن يشتريهما وهاتان السلعتان هما الخبز والتمرء وهنا ينبغي‎ 
على المستهلك أن يقرر كيفية تقسيم إنفاقه بين هاتين السلعتين بحيث تحققان له أقصى مقدار‎ 
ممكن من المنفعةء وفي حدود دخله النقدي الذي يعادل (12) وحدة نقدية» وبالأسعار والمنافع‎ 
الحدية للسلعتين يوضحها الجدول التالي.‎ 


جدول (3-2): المنفعة الحدية الحدية للخبز والتمر 


الفصل الثاني: توازن امستهلك ِ 
وحتى يحقق المستهلك أقصى منفعة ينبغي عليه أن يحقق شرطين أساسيين هما: 
© أن يتوجه إلى شراء السلعة التي تعطيه أكبر منفعة حدية لكل وحدة نقدية من الإنفاق. 
« أن لا يزيد إنفاقه الكلي على دخله الكلي. 
وبالنسبة للشرط الأول فان على المستهلك أن يبدأ بشراء السلعة التي تعطى أكبر منفعة 
حدية للوحدة النقدية الواحدة لذا فانه سوف يشتري الوحدة الأولى من التمر لأنها تعطيه (11) 
وحدة منفعة للوحدة النقدية وينفق عليها وحدة نقدية واحدة. ثم يشتري الوحدة الثانية من 
السلعة نفسها وللسبب نفسه. وبذلك ينفق الوحدة النقدية الثانية وكذلك الوحدة الثالثة فإنها 
تعطيه (9) وحدات منفعة حدية للوحدة النقدية وهي أكبر من المنفعة التي لو قام بشراء 
الوحدة الأولى من الخبزء وبذلك ينفق ثلاث وحدات نقديةء أما الوحدة الرابعة فانه سوف 
يشتري الوحدة الأولى من الخبز لأنها تعطيه (8) وحدات منفعة وبذلك ينفق وحدتين نقديتين 
على شرائها ويكون مجموع ما أنفقه خمس وحدات. ويستمر بالشراء للوحدة التي تعطيه أكبر 
منفعة حدية للوحدة النقدية الواحدة إلى أن يصل إلى الوحدة الثالثة من الخبز والوحدة 
السادسة من التمرء إذ يتحقق توازن المستهلك كونه أنفق كل دخله. ويمكن تلخيص ذلك 
بالمعادلتين الآتيتين: 
الشرط الأول MU, MU a‏ 


2 1 
M= Dr dreds a es الشرط الثاني‎ 


12=1x6+ 2x3 
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نظرية المنفعة وقانون الطلب 

تكمن أهمية نظرية ال منفعة الكلاسيكية في أنها توفر أساسا مناسبا لاشتقاق منحنيات 
طلب المستهلك الفردية» ومن ثم جدول طلب السوق على أي سلعة أو خدمة. وبالرجوع إلى 
بيانات الجدول السابق ممكن أن نلاحظ إن المستهلك يحقق التوازن عند استهلاكه (3) وحدات 
من الخبز و (6) وحدات من التمر. ولاشتقاق منحنى الطلب على الخبز نفترض إن سعر الخبز 


قد انخفض من (2) وحدتين نقديتين إلى وحدة نقدية واحدة. لذا فان التوازن سوف يختلف 


جدول (4-2): المنفعة الحدية للخبز والتمر 


10 2 10 2 14 1 14 2 
9 2 9 3 12 1 12 3 
8 2 8 4 10 1 10 4 
7 2 7 5 8 1 8 5 
6 2 6 6 6 1 6 6 
5 2 5 7 4 1 4 7 
4 2 4 8 2 1 2 8 


إن التوازن في هذه الحالة سوف يحدث عندما يحصل المستهلك على ست وحدات من 
الخبز والتمر لأنها تحقق شرطي التوازن. 

أما اشتقاق منحنى الطلب الفردي على الخبز فمن التوازن السابق» فان 
الكمية المشتراة هي (3) عندما كان السعر (2) وحدة نقدية. أما عندما انخفض 


59 


الفصل الثاني: توازن المستهلك 


السعر إلى وحدة نقدية واحدة فان الكمية المشتراة ارتفعت إلى (6) وحدات ويمكن وضع ذلك 
في الجدول الآق: 
جدول (5-2): نقطتي توازن مستهلك ما 


والشكل البياني (3-3) يوضح ذلك: 


شكل (3-2): نقطتي توازن مستهلك ما 


تعرضت نظرية المنفعة الكلاسيكية إلى عدد من الانتقادات من قبل الكثير من الاقتصاديين 
وتركزت هذه الانتقادات على: 
1. إن المنفعة لا يمكن أن تقاس إلا قياسا شخصياء لأنها ذات طبيعة شخصية. لذا يستحيل 
إجراء المقارنات بين المنافع التي يحصل عليها مختلف الأفراد. 
2. إن تصرف الأفراد لا يحده تناقص المنفعة الحديةء بل الدخل الممتاح» فانخفاض الدخل 
سوف يسبب انخفاضا في الاستهلاك من السلعة وليس بسبب المنفعة الحدية. 
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3. لا يعتمد المستهلك عند الاختيار بين السلع على قياس وحدات المنفعة التي يحصل عليها 
من استهلاك كل سلعة من هذه السلعء وإنما يعتمد على المفاضلة بين الوحدات 
الإضافية لها. 
فائض المستهلك 511101115 Consumer‏ 
استخدم مفهوم فائض ال مستهلك من قبل الفريد مارشال في كتابه مبادئ الاقتصاد 
لمعرفة الآثار المترتبة على الاحتكارء والمزايا التي يمكن الحصول عليها عند استخدام الأصناف 
المحسنة من البذور في الزراعة.... 
ويتلخص هذا ال مفهوم من أن المستهلك في كثير من الأحيان يكون مستعدا لدفع سعر 
بالسلعة أعلى من السعر الذي يوجب عليه دفعه. إن الفرق بين ما يكون الفرد مستعدا لدفعه 
بالحصول على السلعة وبين ما يدفعه فعلا بدلا من الاستغناء على السلعة يعرف ب «فائض 


المستهلك» ويحسب کالاتي: 
فائض المستهلك- الإنفاق الأقصى- الإنفاق الفعلي 
والجدول الآ بمثل: 
جدول (6-2): فائض المستهلك 
الإنفاق الإنفاق فائض 
الكمية السعر 
الفعلي الأقصى ا مستهلك 
1 7 7 7 -- 
2 6 12 13 1 
3 5 15 18 3 
4 4 16 22 8 
5 3 15 25 10 
6 2 12 27 15 
7 1 7 28 21 
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وبيانيا هكن توضيح ذلك بالشكل الآقي: 


شكل (4-2): فائض المستهلك 


يمثل 2 منحنى الطلب ولغرض السهولة فقد تم رسمه بزاوية (45) فعندما يكون السعر (7) 
وحدات نقدية» فان الكمية المطلوبة هي (1) والمنفعة التي يحصل عليها ا مستهلك هي نفسها التي 
يحصل عليها عند إنفاقه (7) وحدات نقدية على سلعة أخرى. فإذا انخفض السعر إلى (6) وحدات 
نقدية وكانت لدى المستهلك الرغبة في الاستمرار بالحصول على الوحدة الثانية من السلعة» فانه 
يحصل على هذه الوحدة بعد دفع (6) وحدات وليس (7) وحداتء والفرق بينهما هو فائض 
المستهلك [7-6-1]. وإذا افترضنا إن السعر قد استمر بالانخفاض إلى (5) وحدات نقدية» في ظل 
استمرار رغبة المستهلك في الحصول على وحدات إضافية من السلعة فانه يحصل عليها ب (5) 
وحدات نقدية ليس ب (7) وحدات نقدية كما تم شراء الوحدة الأولى. أما فائض المستهلك فهو 
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[2+1-3] . أما إذا انخفض السعر إلى (2) وحدتين نقديتين فان فائض ا مستهلك يساوي الفرق 
بين السعر الجديد والسعر الابتدائي: 
7-6-1 
7-5-2 
7-4-3 
7-3-4 
7-2-5 
وفائض المستهلك هو 1+2+3+4+5=15 
ويختلف فائض المستهلك حسب نوع السلعة» فإذا كانت السلعة هي اماء لكن على 
نوعين: الأول هو اطياه ا ممعدنية والثاني» هو ماء الإسالة. فالأول يكون نادراء والثاني أكثر وفرة. 
فإذا كان منحنى الطلب على الياه المعدنية هو ,7 في الشكل (5-2)» فإذا كانت الكمية 
المتوفرة هي ٥4,‏ فان السعر سيكون ,)"© وفائض المستهلك هثل المثلث 4'8'٤٥'‏ وعلى 
هين منحنى طلب الياه المعدنية يقع منحنى الطلب على ماء الإسالة وليكن ,0 فإذا كان 
المتوفر هو ,,00 فان السعر سيكون ,)© وبذلك يكون فائض المستهلك المثلث )418 . 


qx qw 
شكل (5-2): فائض المستهلك: امياه المعدنية ومياه الإسالة‎ 
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الفصل الثاني: توازن ا مستهلك 
وأخيرا فان فائض المستهلك يتأثر بالتغيرات التى تحدث بسعر السلعة ومرونة الطلب. 


ويمكن توسيع مفهوم فائض المستهلك ليشمل طلب السوقء فإذا افترضنا إن منشأة ما 
تنتج سلعة معينة» فارتفاع أسعار منتجات هذه المنشأة يعني زيادة أرباحها وخسارة بالنسبة 
للمستهلكينء وإذا افترضنا إن نوعية السلعة م تتغير والطلب عليها غير مرن. فهذا يعني إن 
ارتفاع الأسعار يعني زيادة الأرباح بالنسبة للمنتجين وخسارة بالنسبة للمستهلكين. 

وفي الشكل (6-2) نجد انه عند السعر ,028 فان الإنفاق هثل المساحة (8+8) وبعد 
ارتفاع السعر إلى 02 فان الإنفاق هو (4+0) إذ تمثل الخسارة في فائض المستهلك المساحة 
.(C+S)‏ 


شكل (6-2): فائض ال مستهلك والإنفاق 
إنفاق المستهلك على السلعة سوف يقل إذا ارتفع سعرها. والخسارة في فائض 
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المستهلك بالنسبة للسوق تمثل مجموع خسائر الأفراد. ومما تجدر الإشارة إليه إن جمع ما 
يحصل عليه الأفراد من فائض ال مستهلك ليكون فائض السوق قد لاقى اعتراضا من قبل أغلب 
الاقتصاديين كون المنافع التي يحصل عليها الأفراد تختلف من فرد لآخر عند اقتنائه للسلعة 
نفسهاء وبسبب اختلاف تلك المنافع لا هكن جمعها. 

ويستخدم مفهوم فائض المستهلك في تقييم الكثير من القرارات الحكوميةء كما أنه يشير 
إلى الامتيازات الهائلة التي يتمتع ا مواطنون في المجتمعات الحديثة من خلال تشكيلة السلع 
الضخمة التي يمكن شرائها بسعر متدن. 
نظرية منحنيات السواء" 

في ظل الانتقادات التي تعرضت لها نظرية المنفعة الكلاسيكية جرى تطوير نظرية بديلة 
تستبدل الفكرة القائلة بان المنفعة قابلة للقياس عددياء بافتراض منطقي مفاده «إن الأفراد 
قادرون على تحديد ما إذا كانت أية مجموعة من السلع تعطي إشباعا أكبرء مساويا أو أقل ما 
تعطيه أية مجموعة أخرى». فالفرد يستطيع أن يرتب سلم تفضيلاته من المجاميع الأقل إشباعا 
إلى المجاميع الأكثر إشباعا. وعندها لا يقيس المستهلك المنفعة التي يحصل عليها من استهلاكه 
السلع. بل يقوم بتفضيل تشكيلة مجموعة معينة من السلعء وبذا فقد قاس إشباعه من كل 
مجموعة سلعية قياسا ترتيبيا فهو يرتب المجموعات السلعية وفق أهميتها النسبية بالنسبة له. 


" يعد الاقتصادي الانجليزي فرانسيس ادجورث (0غ1101 +848 واءصه:) أول من استخدم تحليل منحنيات السواء 
وذلك عام 1881 وذلك عندما عرض نظريته في المقايضة وذلك لبيان إمكانية التبادل. وفي عام 1906 قام الاقتصادي 
الايطالي وليفريدو باريتو م2216 17115600 (1923-1848) بتنقيحها في كتابه «الاقتصاد السياسي». وتكاملت 
النظرية عام 1934 على يد الاقتصاديين البريطانيين جون هكس (5م1ء1111 صداه1) وألن (دعالة .2 .۸.6). 
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منحنى السواء 

إن المفهوم الأماس في تحليل السواء هو منحنى السواء (#نصدا© ععدء/نةم1) وهو 
يتكون من مجموعة من النقاط تعكس كل نقطة منها مجموعة سلعية تتساوى في الإشباع من 
وجهة نظر المستهلك مع مجموعة سلعية أخرى تمثلها نقطة أخرى على ال منحنى نفسه. ويعكس 
الجدول التالي التوافيق الممكنة من وجهة نظر المستهلك. 


جدول (7-2): جدول سواء فرد معين 


شكل (7-2): منحنى سواء فرد معين 


يلاحظ من الجدول (7-2) والشكل البياني (7-2) بان المجموعات ال مختلفة (2 ,0 ,8 )4٫‏ من 
السلعتين تعطي المستهلك إشباعا متساوياء وعليه لا يفرق بالاختيار بين أي واحدة من هذه 


المجموعات وأنها تقع على منحنى السواء نفسه. 
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إن وجود أكثر من منحنى سواء للمستهلك يعني تشكل خارطة السواء» وهي عبارة عن 
منحنيات السواء التي يواجهها المستهلك. ومنحنى السواء الأعلى يعطي إشباع أعلى فالمنحنى 
(111) يعطي إشباعا أعلى من المنحنى (11) وبذلك فان الإشباع بين النقاط هو : 


D>C>A 


منحنى السواء 111 


شكل (8-2): خارطة سواء ا مستهلك 30) 


خواص منحنيات السواء 
تمتاز منحنيات السواء بمجموعة من الخصائص هي: 
الخاصية الأولى: إن منحنى السواء ينحدر من اليسار إلى اليمين هذا يعني انه ذو ميل 
سالبء ها إن المستهلك يتعامل مع السلع النادرة فان زيادة استهلاك سلعة ما يعني تخفيض 
استهلاك السلعة الأخرى. وهذا يعكس إن المستهلك إذا ما أراد الاحتفاظ مستوى الإشباع نفسه 
فعليه أن يخفض كمية إحدى السلعتين وزيادة كمية السلعة الأخرى. 
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الخاصية الثانية: إنها تكون محدبة باتجاه نقطة الأصلء. وهذه الخاصية تعكس ال معدل 
الحدي للإحلال Marginal Rate of Substitution)‏ عط1) بين السلعتين. الذي يُعرّف بأنه 
الانخفاض في إحدى السلعتين الذي يعوض بالزيادة من السلعة الأخرى مع ترك ال مستهلك على 
مستوى الإشباع نفسه. لذا فان الحركة على طول المنحنى تعكس تناقص اميل الحدي للإحلال. 
وان شكل المنحنى» أي درجة ميل منحنى السواء هو من يحدد الأهمية الحدية لسلعة ما مقدرة 
بسلعة أخرىء وبذا فان المعدل الحدي للإحلال بين سلعتين يتوقف على مدى ميل منحنى 
السواء. 

الخاصية الثالثة: منحنى السواء الأبعد عن نقطة الأصل مثل أعلى مستوى إشباع مكن أن 
يبلغه الفرد من استهلاكه تشكيلة ما من السلعتين. 

الخاصية الرابعة: إن منحنيات السواء لا تتقاطع. فلو افترضنا أن منحنيات السواء تتقاطع 
كما في الشكل الآني: 


شكل (8-2): تقاطع منحنيات السواء 
إن منحنى السواء الثاني (11) يعطي إشباعا أعلى من منحنى السواء الأول 
(7) أي إن النقطة (4) تعطي إشباعا أعلى من النقطة (2©2)» وان النقطة (8) 
تعطي إشباعا أعلى من النقطة (©) وهذا مخالف للفرض. لان النقطة (©) 
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أعلى من النقطة (8). كما إن النقطة (8) تقع على المنحنيين هذا أمر غير منطقيء لان نقطة 
واحدة تعطي مستويين مختلفين من الإشباع. وعلى ضوء ذلك فان المنطق يحتم أن لا تتقاطع 
منحنيات السواء. 
معدل الإحلال الحدي (MRS)‏ 
إن الحركة على منحنى السواء نحو الأسفل والى اليمين تعني زيادة كمية سلعة ما 
وخفض كمية السلعة الأخرى المستهلكة فيصبح المنحنى أكثر تسطحا. وهذا يعكس «قانون 
الاستبدال» الذي ينص على أنه: 
((كلما زادت ندرة السلعة» كلما زادت قيمة استبدالها النسبيةء وترتفع منفعتها الحدية 
مقارنة بالمنفعة الحدية للسلعة التي أصبحت أكثر وفرة)) 
لذا يعكس ال معدل الحدي للإحلال هذا القانون» ويعرف المعدل الحدي لإحلال السلعة 
() محل السلعة (۲) بأنه كمية (ل) التي يرغب المستهلك التنازل عنها للحصول على وحدة 
واحدة من السلعة (×) للبقاء على مستوى الإشباع نفسه. وهذا ال معدل يتناقص كلما تحرك 
المستهلك إلى الأسفل على منحنى السواء. 
فإذا افترضنا إن المستهلك لديه سلعتان هما (۷و×) وكان يمتلك قدرا كبيرا من (]ا) 
ومقدارا أقل من (×)» فانه يكون مستعدا في البداية التنازل عن كمية اكبر من (۲) لقاء حصوله 
على وحدة واحدة من (×) وتقل هذه الرغبة في التعويض كلما تم التحرك على منحنى السواء 
ويحسب معدل الإحلال الحدي وفق الصيغة الرياضية الآتية: 
AY‏ 
MRS =‏ 


ويمكن توضيح معدل الإحلال الحدي بالشكل البياني الآني: 
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Xo 26 


شكل (9-2): المعدل الإحلال الحدي 


اذا كانت لدينا نقطتان (4,8) على منحنى السواء (11) فان معدل الإحلال الحدي بين 
AY‏ 
(9۷×) هو ميل منحنى السواء الثاني [] ٠‏ وهو يساوي نسبة المنفعة الحدية ل × 


( ۽ 0 ) إلى المنفعة الحدية ل لا (,1407). إن التغير في المحور العمودي ,۲ - ۲= ۸۲ 
والتغير في المحور الأفقي ,× - ,× = ×۸. 

وبما إن 1001 و 2,00 فان الإحلال الحدي يكون سالبا. ولإيجاد 
العلاقة بين معدل الإحلال الحدي والمنافع الحدية للسلع» نبدأ أولا بافتراض إن 
كمية السلعة ل ثابتة فان زيادة الاستهلاك من سلعة × من 20 إلى ,× سوف 


يؤدي إلى الانتقال من منحنى السواء الأول (1) إلى منحنى السواء الثاني (11) 
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أي من النقطة © إلى النقطة 8 وهو هثل التغير بالمنفعة. وبذلك تكون المنفعة الحدية ل ×: 
11-1 [-ل[ 
MU, = =‏ 

XX, AX 


من جهة ثانية إذا ما افترضنا بقاء × ثابتة. وازداد استهلاك السلعة لا من ۲ إلى ,7 فان 


ا منفعة الحدية للمستهلك سوف تزداد وينتقل من منحنى السواء الأول (1) إلى منحنى السواء 
الثاني (11) أي من النقطة © إلى النقطة 4. وبذلك فان المنفعة الحدية ل لا تكون: 
I= 11-7‏ ت 
YY AY‏ 
وإذا قسمنا ا منفعة الحدية ل × على المنفعة الحدية ل ۷ نحصل على: 
AY‏ _ كلذ !1 - لا _ MU,‏ 
MU, II-IJAY AX -‏ 
ويمكن إثبات ذلك رياضيا » لكن دعنا أولا نفترض إن دالة المنفعة هي: 
U=f(X,Y)‏ 
وبأخذ التفاضل الكلي لدالة المنفعة: 
C+ dF‏ = 
OX OY‏ 
وها أن التغير في الإشباع على طول منحنى السواء يساوي صفر: 
0 دعو يو لك 
OX OF‏ 


aU 

ax M 
0 مقط لهي‎ 
dx @U MU, 


OY 
.)2-8( ويمكن حساب ال معدل الحدي للاحلال كما في الجدول‎ 
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جدول (8-2): المعدل الحدي للإحلال 


خط السعر 
تبين منحنيات السواء ظواهر الأذواق الذاتيةء لذا فانه تبرز الحاجة إلى أداة تصور 

الحقائق الموضوعية الخارجية وبخاصة ما يتصل بالأسعار والدخل. وهذه الأداة يعبر عنها بخط 
السعر أو خط اميزانية أو خط إمكانية الاستهلاك. ويتخذ خط السعر شكل خط مستقيم يعكس 
الكميات التي يمكن أن تشترى من السلعتين بواسطة ميزانية الفردء لذا فانه يعتمد على حجم 
الدخل ومستويات الأسعار. وكلما ابتعد الخط عن نقطة الأصل أشار إلى زيادة في إمكانية الفرد 
للشراء كميات أكبر من السلعتين. 

ويمكن تحديد خط السعر وفق الآلية الآتية: نفترض أولاً إن ا مستهلك يواجه سلعتين هما 
( , ×) ودخله المحدود هو )M(‏ لذا فان معادلة الإنفاق هي: 


M = رورم‎ Py, 
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ولتحديد الكمية من السلعة (ل)» نفترض إن المستهلك ينفق دخله بأكمله على شرائها أي 
إن تكون الكمية من السلعة (×) صفراً. وهي تحدد النقطة على المحور العمودي. 


M = رورم‎ 
M 
qy =~ 
Py 
4 
M 
Py 
XxX 
M 
Px 
شكل (10-2): خط السعر‎ 


أما النقطة على ال محور الأفقي» فنفترض إن المستهلك لا يشتري من السلعة (۲) وينفق 
دخله بأكمله على شراء السلعة (5). 
M = Pxqx‏ 


qx = -— 
Px 


والنسبة السعرية (۶۸) تحسب كالآق: 
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_M 
F 


5 


توازن الفرد ال مستهلك باستخدام منحنيات السواء 
للمستهلك خارطة سواء تبين درجة تفضيلاته لتوافيق مختلفة من السلع التي يريد شراءها. 
كما إن لديه دخلا محدودا ممكنه إنفاقه على شراء السلعتين. ويعكس الشكل (3-8) توازن الفرد 
باستخدام مفهوم السواء. ويحدث توازن المستهلك عندما يتساوى معدل الإحلال الحدي بين 
السلعتين مع النسبة السعرية لهما. 
Ar __ F,‏ 
AX PFP,‏ 
تظهر خارطة السواء المتمثلة بثلاث منحنيات سواء تبين تفضيل ال مستهلك بين جميع 
الميزانيات في خارطة السواء. أما الخط (84) فهو يوضح خط السعر للمستهلك نفسه. وبالنسبة 
لمنحنى السواء الثالث فانه هثل مستوى إشباع عال لا يمكن أن يبلغه المستهلك في حدود دخله 
الذي يعكسه خط السعرء أما منحنى السواء الأول فانه وان كان يمثل إشباعا يمكن أن يصل إليه 
المستهلك في حدود دخله إلا انه يقع دون المستويات القصوى لتلك الحدود. بمعنى أنه مكن أن 
يبلغ مستوى إشباعا أعلى باستخدام دخله النقدي وفي ظل أسعار السلعتين. لذا فان النقطة (8) 
على منحنى السواء الثاني وخط السعر هي نقطة توازن المستهلك. لان أي نقطة أخرى هي أما 
دون أو أعلى إشباعا للفرد أو أدنى أو أقل من مستوى دخله النقدي. وعند هذه النقطة يتساوى 
معدل الإحلال الحدي مع النسبة السعرية. 
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التمر 


منحنى السواء 111 
منحنى السواء ]1 


منحنى السواء 1 


الخبز 
A‏ 


شكل (11-2): توازن ا مستهلك 
ورياضيا يتحقق توازن المستهلك عندما يتساوى ميل منحنى السواء مع ميل خط السعرء 
فإذا أعدنا كتابة دالة المنفعة وخط اليزانية بافتراض أن المستهلك يحصل على السلعتين 2< و لآ 


وان دخله هو N‏ فان: 


Ss (01)‏ لو )أ TUE‏ 
)2( اعوط و اط أ فط ودف كو و1 حل عن هع 7[ 2 M‏ 
Vaasa (3)‏ وو وق دوعر حا ]ا 


)4( م لم له ل( عبرم = وبرج - Z = f(X,Y)+2(M‏ 
e 4‏ 0= رم 2= 
)6( = رم 2= 

2M Pre Peg esis (7) 


ومن ال معادلتين 6 و 5: 
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Jx _ Px _ MU, 


Jr رض‎ MU, 
ويمكن اشتقاق منحنى الطلب على السلعة ,4 و ,4 نفترض إن دالة المنفعة هي:‎ 


)2( اموا داسو انمع رام حلفي MSD Ed‏ 
وربط دالة المنفعة مع قيد الميزانية في المعادلة 3 بمضاعف لاكرانج: 
Pyd (9)‏ حي ورور ح AM‏ ور 0 2 2 
0Z‏ 
a A De =O (10)‏ 
0d x‏ 
0Z‏ 
)11( لح و« لع مرو ست 
Ody‏ 
0Z‏ 
SU 012)‏ رو رض ح Pris‏ 
aa )13(‏ لطت كل 
qx Pr‏ 
FP; QDs 14‏ 
M -Qq,Px-QqxPx =0.................... 15‏ 
MIG Py SOs: 16‏ 
M‏ 
17 لد ا ا 1 و e‏ 
qx 2p,‏ 


وهي دالة الطلب على السلعة ,4 ويمكن إتباع الخطوات السابقة لنحصل على دالة 
الطلب على السلعة ,4 التي تساوي: 


الفصل الثاني: توازن ال مستهلك 
مثال 
إذا كانت دالة المنفعة هي: 0/42 - €0 وان سعري السلعتين هما: 2 - رم و 
5 - رم زان دخل المستهلك يساوي 100 وحدة نقدية. المطلوب إيجاد حجم السلعتين اللتين 
تعطيان أعظم إشباع. 
و0 5+ نو 100-22 
0= ربو 5- بن 100-2 


)رب - U‏ 
P242)‏ ¬ رورم - 210100 + ي0,0 - 2 
0 دط2 - رو --_- 
2a,‏ 
0 -مةةذ- ,و د 
690 
0Z‏ 
0= يوذ - ,20 00 ر 
2_ 4 
ع کک ج حت نكم 
51 0 00 
0= ,24 - ,100-24 
5 = ,0 
0- نو 
1 5 2 02 
إن ميل منحنى السواء ھو: = 
5 4 


P1 
P2 
وعند تساويهما يكون توازن المستهلكء ويمكن توضيح ذلك بيانيا:‎ 


2 
وميل خط السعر هو: چ 
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الفصل الثاني: توازن المستهلك 


50 
40 
30 


20 


10 20 30 40 50 60 


شكل (12-2): دالة المنفعة 


وبافتراض إن المستهلك يشتري بكل دخله السلعة ر4 فانه يستطيع شراء 20 وحدة. وإذا انفق 
كل دخله على شراء السلعة ,4 فانه يحصل على 50 وحدة. وبإيصال النقطتين يكون لدينا خط 
السعر. ويحدث توازن المستهلك عند النقطة ۸. 
آثر تغيرات الأسعار على توازن المستهلك 

لقد سبق وأن ذكرنا بان طلب المستهلك يتأثر بعدة عوامل (سعر السلعةء أسعار السلع 
الأخرىء دخل ال مستهلكء الأذواق)» وأن توازن المستهلك يتحقق عندما تتساوى امنافع الحدية 
للسلع مع النسبة السعرية لهما. ويتحقق هذا الشرط عند ثبات العوامل الأخرى. ولكن ماذا 
يحدث لو تغيرت الأسعار والدخول في توازن اممستهلك. 
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الفصل الثاني: توازن ا مستهلك 


أولا: أثر تغير الدخل 
يتحدد خط الميزانية عندما نفترض ثبات الدخل وأسعار السلع الأخرىء فإذا افترضنا إن 
دخل المستهلك قد ازداد مع بقاء الأسعار على حالهاء فان هذا يؤدي إلى انتقال خط اميزانية إلى 
الأعلى بشكل مواز للخط الأول وهذا كلما ارتفع دخل ال مستهلك. وينتقل إلى الأسفل إذا انخفض 
الدخل. هذا يعني أن ميل خط اميزانية يبقى ثابتا. 
وإذا كانت لدينا خارطة السواء كما في الشكل (13-2) فان نقاط التوازن سوف تختلف 


عند تغيرات الدخل. 


11 


1 1 M” 


شكل (13-2): توازن المستهلك وتغير الدخل 


عندما كان خط اطيزانية 2424 فان توازن المستهلك يحدث عندما يكون ميل 
خط الطيزانية يساوي ميل منحنى السواء الأول عند النقطة 4. وبافتراض بقاء 
أسعار السلعتين على حالها وازدياد الدخل» فان خط اليزانية سوف ينتقل إلى 
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الفصل الثاني: توازن المستهلك 


MM‏ » ويحدث توازن المستهلك عند النقطة 8. وبالمثل فانه عند زيادة الدخل فان توازن 
المستهلك سوف يتحقق عند النقطة © على منحنى السواء الثالث. إن إيصال نقاط التوازن ينتج 
ما يسمى «خط استهلاك الدخل» الذي يوضح الكيفية التي تتغير فيها توليفات السلع المستهلكة 
عند تغير الدخل وبقاء أسعار السلع على حالها. إن ميل منحنى استهلاك الدخل موجب في حالة 
السلع الاعتياديةء إلا انه يكون ذا ميل سالب في حالة السلع الدنيا. والسلع الدنيا هي التي 
ينخفض الطلب عليها في حالة ارتفاع دخل المستهلكء. خاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود. 
ويمكن توضيح ذلك بالشكل البياني الآتي: 


منحنى استهلاك الدخل 


و 


0 


M M? M” 
شكل (14-2): منحنى استهلاك الدخل العكسي‎ 
تعد السلعة لا سلعة رديئة لأنه عند ارتفاع الدخل قد انخفض الاستهلاك منها وتحول إلى‎ 


استهلاك سلعة أخرى. 
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الفصل الثاني: توازن ا مستهلك 


Engel Curves منحنيات انجل‎ 

يعرف منحنى انجل بأنه الكيفية التي يتغير فيها استهلاك السلع بتغير دخل المستهلك. 
وهي طريقة أخرى إضافة إلى منحنى استهلاك الدخل لمعرفة أثر التغير في استهلاك سلعة معينة 
نتيجة لتغير دخل ال مستهلك. ويشتق منحنى انجل من منحنى منحنى استهلاك الدخل. 

يوضح الشكل البياني الآتي (15-2).: انه عند نقطة التوازن 4 فان دخل المستهلك يساوي 

كمية السلعة المشتراة من × مضروبا بسعرهاء أي المسافة 024 مضروبة ب +7 وبذلك يستطيع 
شراء الكمية ×0 من السلعة ×. وعندما يرتفع الدخل فان خط اليزانية سوف يرتفع بشكل 
مواز عند بقاء أسعار السلع على حالها ويكون توازن المستهلك عند النقطة 8 وعندها يكون 
الدخل مساويا إلى المسافة ,0۷ مضروبة بسعر × وهي أكبر من الكمية عند التوازن في ۸ . 
وهكذا كلما يرتفع الدخل نحصل على نقاط توازن جديدة وكميات أكبر من × وهذه العلاقة بين 
زيادة الدخل وزيادة الكمية المستهلكة من × تعرف منحنى انجل Curve‏ أعقصظ . 

وقد وجد انجل إن المستهلك ينفق نسبة متزايدة من دخله كلما ازداد الدخل على 
السلع الكمالية > وكما يتضح من الشكل (16-2) 
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الفصل الثاني: توازن المستهلك 


X Xı X& 1 


شكل (15-2): اشتقاق منحنى انجل للسلع الاعتيادية 


وفي الشكل التالي الذي يشير إلى حالة السلع الكمالية فان التغير في الدخل 81 أقل من 
التغير في الكمية 7 . أما في حالة السلع الضرورية فان الكمية المستهلكة تزداد بنسبة أقل من 
زيادة الدخل. كما في الشكل (17-2). حيث إن التغير في الدخل 4۷| أصغر من التغير في الكمية 
ا مستهلكة ×8 . 
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الفصل الثاني: توازن ا لمستهلك 


الدخل الدخل 


× السلعة × ا السلعة‎ 
0 Xx Xı 0 xX 2 


شكل (16-2): منحنى انجل في حالة السلع الضرورية شكل (17-2):منحنى انجل في حالة السلع الكمالية 


أما بالنسبة للسلع الدنيا فان انجل يرى عند زيادة الدخل من المستهلك سوف يزيد من 
استهلاكه من السلع إلى مستوى معين ثم عند استمرار الزيادة في الدخل فان استهلاكه من 
السلعة سوف ينخفض وبذلك يكون منحنى انجل سالب الميل بعد هذه النقطة كما في الشكل 
البياني (18-2). 

حيث نلاحظ إن السلعة × هي سلعة اعتيادية إلى النقطة 4 إذ تزداد الكمية المستهلكة 
منها كلما ازداد الدخلء ولكن بعد النقطة 4 فان الكمية المستهلكة منها سوف تنخفض بزيادة 
الدخل. 
الدخل 


السلعة > 


شكل (18-2): منحنى انجل في حالة السلع الدنيا 
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الفصل الثاني: توازن ال مستهلك 
ثانيا: آثار تغيرات الأسعار 

افترضنا عند تحقيق توازن المستهلك إن أسعار السلع ودخل المستهلك معطاةء وتم تحديد 
التوازن عندما يكون ميل معدل الإحلال الحدي مماسا لخط الميزانيةء وثم أوضحنا كيف تؤثر 
تغيرات الدخل على توازن ال مستهلكء أما الآن فسوف نتعرف على آثار تغيرات السعر على توازن 
المستهلك. 


ع | 


M‏ اه ا 


Ps Px Px 


شكل (19-2): اثر تغير سعر السلعة × على خط الميزانية 


M M 1‏ 
لقد بينا سابقا أن المستهلك يمكن أن يشتري الكمية - ر“ من السلعة × والكمية -7- من 


X‏ و 
السلعة لا وعند تحديد هاتين النقطتين وإيصالهما نحصل على خط اليزانية . ولكن ماذا 
يحدث لو تغير سعر السلعة 2< مع بقاء الدخل وسعر السلعة لا على حاله. وعندما يرتفع 
سعر السلعة × فان قدرة المستهلك على الشراء ستكون أقل كما يوضحها الشكل (19-2) 
حيث يشير إلى انه عند الأسعار الأولية يكون خط اليزانية 2134 وفي حالة ارتفاع السعر فان 
الكمية المشتراة تكون م وخط الميزانية يكون NM,‏ . أما في حالة انخفاض السعر فان 


Xx 
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الفصل الثاني: توازن ا مستهلك 


M 
قدرة المستهلك على الشراء سوف تزداد وبذلك يستطيع أن يشتري الكمية 0 بكامل دخله.‎ 


X2 
ويكون خط اميزانية 21367. وتطبق الفكرة نفسها في حالة ثبات سعر × وحدوث تغير في سعر‎ 
.)20-2( السلعة لا. كما موضح في الشكل‎ 


> | م 8 | هب 8| 


M 


Px 


شكل (20-2): اثر تغير سعر السلعة ۷ على خط الميزانية 


إن اثر تغير السعر على الاستهلاك من السلعة يعرف ب «منحنى استهلاك- السعر» الذي 
يعرف بأنه التغير بالكمية المشتراة من سلعة معينة نتيجة تغير سعرها بافتراض ثبات سعر 
السلعة الأخرى ودخل المستهلك. ويؤدي تغير السلعة × كما في الشكل (20-2) إلى تغير ميل 
خط اليزانية إذ بانخفاض السعر يكون خط الميزانية أقل انحدارا أي أنه يتحرك إلى الخارج؛ 
ويكون أشد انحدارا في حالة ارتفاع سعر السلعة أي يتحرك نحو الداخل. 
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الفصل الثاني: توازن المستهلك 


4 2 M Mı 


الشكل (21-2): منحنى استهلاك - السعر 


فإذا افترضنا إن المستهلك يقتني سلعتين × و لا وخط الميزانية ومنحنيات السواء معطاة 
في الشكل (21-2) عند أسعار معطاة. فان خط الميزانية هو 2131 وتوازن المستهلك يحدث عند 
النقطة ۸ . وعندها يستهلك © من السلعة لا و ×0 من السلعة × . وعند انخفاض سعر 
السلعة × تكون لدى المستهلك القدرة على شراء كمية أكبر من السلعة × › إذ في حالة إنفاقه 
كل دخله على شراء السلعة × سوف يشتري الكمية ,0141. وكون دخله ثابت وسعر السلعة لآ 
أيضا ثابت فان قدرته على شراء السلعة لا سوف لا تتغيرء وبذلك يكون خط اطيزانية ,1/341 
ويتحقق توازن المستهلك على منحنى السواء الثاني في النقطة 8 ويستهلك الكمية ,×0 من 
السلعة × والكمية ,0۷ من السلعة لا . وعند إيصال التوازن نحصل على خط استهلاك السعر. 
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الفصل الثاني: توازن ا مستهلك 


إن انخفاض سعر السلعة × أدى إلى زيادة الكمية المشتراة من السلعة × من ×0 إلى 


,×0 لذا هكن اشتقاق منحنى الطلب على السلعة × من منحنى استهلاك- السعرء وكالان: 


AX 


شكل (22-2): اشتقاق منحنى الطلب من منحنى استهلاك - السعر 


87 


الفصل الثاني: توازن ا مستهلك 


آثار الدخل والإحلال 
يتضح مما سبق إن تغيرات الأسعار والدخول تؤدي إلى تغيرات في إنفاق المستهلك على 

شراء السلع. فإذا تغير سعر سلعة معينة بافتراض ثبات أسعار السلع الأخرى ودخل المستهلك 
فان الكمية ال مشتراة من هذه السلعة سوف تتغير وذلك لتغير قدرة ال مستهلك في الشراء. فإذا 
انخفض سعر سلعة معينة بافتراض ثبات العوامل الأخرى فان الدخل الحقيقي للمستهلك سوف 
يزداد أي زيادة الكمية المشتراة من هذه السلعةء ويلجأ إلى إحلال هذه السلعة محل السلع 
الأخرى كونها أصبحت أرخص نسبيا وهذا ما يسمى بأثر الإحلال Substitution Ect‏ وهو 
يعرف بالتغير بالكمية المشتراة من سلعة معينة يعني زيادة الدخل الحقيقي للمستهلك معنى 
زيادة قدرته على شراء كمية أكبر من تلك السلعة وهو ما يدعى بأثر الدخل Income Effect‏ 
وجمع الأثرين معا ينتج الأثر الكلي. 

وتجدر الإشارة إلى إن أثر الإحلال يؤدي إلى أثر الدخلء إذ إن انخفاض سعر سلعة معينة 
يجعل منها أرخص نسبيا من السلع الأخرى لذا يتحول المستهلك إلى إحلالها محل السلع الأخرى. 
وبا مقابل إن انخفاض سعرها يزيد من القدرة الشرائية للمستهلك فيقوم بشراء كمية أكبر من 
تلك السلعة. وهو ما يعرف بأثر الدخلء لذا فان أثر الإحلال يقود إلى اثر الدخل والعكس ليس 
صحيحا. 

يكون اثر الدخل موجبا على الدوام بالنسبة للسلع الاعتيادية وأثر الإحلال سالب على 
الدوام وهو أقوى من أثر الدخل. وعندما يكون أثر الدخل أقوى من أثر الإحلال تكون السلعة 
دنيا. وقد قدم هكس مك111 تحليلا يمكن من خلاله فصل اثر الإحلال عن اثر الدخل. وكما 
موضح بالشكل (23-2). 
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الفصل الثاني: توازن ا لمستهلك 


24 
M‏ 
5 0 أثر الاحلال ا أثر الدخل 
اااي 
شكل (23-2): فصل اثر الإحلال واثر الدخل 


نفترض إن مستهلك ما يحقق توازنه عند دخله المحدود والأسعار المحددة بالسوق عند 
النقطة 8 الواقعة على المنحنى 11 وهو يشتري الكمية ×0 من السلعة ×. وعند ارتفاع سعر 
السلعة × فان خط اميزانية سوف ينتقل إلى ,2121 والتوازن يكون عند النقطة 4 على منحنى 
السواء الأول 1 . ويتساوى عندها ميل منحنى السواء مع النسبة السعرية الجديدةء إذ يشتري 
ا مستهلك الكمية ,×0 من السلعة × وبذلك يكون الأثر الكلي لتغير السعر والانتقال من التوازن 
عند النقطة 8 إلى التوازن عند النقطة ۸ هو: 

OX - 016 = XK, 
وحسب تحليل هيكس هكن تجزئة الأثر الكلي إلى اثر الإحلال واثر الدخل.‎ 
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الفصل الثاني: توازن المستهلك 


إن ارتفاع سعر السلعة × أدى إلى أن يكون الدخل الحقيقي أقل وهو ما أدى إلى الانتقال 
إلى نقطة التوازن الجديدة 4 على منحنى السواء الأول. وإذا افترضنا إعطاء المستهلك دخلا 
إضافيا يكفي لبقائه على مستوى الإشباع نفسه على منحنى السواء الثاني 11 ففي ظل الأسعار 
الجديدة وتعويض الدخل يتم رسم خط ميزانية وهمي يكون مماسا ممنحنى السواء الثاني ولكن 
ميله يكون مساويا إلى النسبة السعرية الجديدة وهو ,11 ,21 وبذلك يكون توازن ال مستهلك في 
ظل هذه الفرضية عند النقطة © . وهنا يتمثل أثر الإحلال في الانتقال من نقطة التوازن 
القديمة 8 إلى نقطة التوازن الجديدة © وعلى منحنى السواء نفسه» فعند السعر الأصلي كانت 
الكمية المشتراة من السلعة × هي ×0 وعند ارتفاع السعر وإعطاء المستهلك دخلا إضافيا فان 
الكمية المشتراة منها سوف تنخفض إلى ,×0 وأثر الإحلال هو ×× . إن أثر الإحلال يتمثل 
بالحركة على منحنى السواء نفسه. أي الانتقال من النقطة 8 إلى النقطة 0). وذلك نتيجة لإعطاء 
المستهلك دخل إضافي للبقاء على المستوى نفسه من الإشباع. ولكن عندما يتم سحب الدخل 
الإضافي فان ال مستهلك سوف ينتقل إلى توازن آخر عند النقطة ۸ وعلى منحنى السواء الأولء 
وهذا هو اثر الدخل الذي يعبر إن الكمية المشتراة من سلعة معينة سوف تنخفض إذا انخفض 
الدخل الحقيقي للمستهلك مع بقاء الدخل النقدي على حاله. ويساوي أثر الدخل: 

OX, -OX, - ,ا‎ 


إذن : 
XX‏ اثر الإحلال 
XX»‏ أثر الدخل 
XX‏ الأثر الكلي 
أو : 


الأثر الكلي- اثر الإحلال+ أثر الدخل 
AB=BC+AC‏ 
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الفصل الثاني: توازن ا مستهلك 


ويمكن فصل اثر الإحلال وأثر الدخل لسلعة جيفن كما في الشكل البياني (24-2) » إن 
توازن المستهلك يكون عند النقطة 4 على منحنى السواء الأول 1. ويشتري الكمية ×0 من 
السلعة ×. وإذا افترضنا انخفاض سعر السلعة × فإننا سوف نحصل على خط ميزانية جديد 
وهو ,20121 ويكون توازن المستهلك عند النقطة © أي الانتقال من النقطة ۸ إلى © وهو هثل 
الأثر الكلي لتغير السعر. 


0 عرب‎ X& M My M, 


شكل (24-2): اثر الإحلال واثر الدخل : سلعة جيفن 


إذ إن انخفاض سعر السلعة أدى إلى انخفاض الكمية المشتراة منها من ×0 إلى ,×0 
وهذا يدل على أنها سلعة جيفن (رديئة). ولغرض فصل أثر الإحلال عن أثر الدخل نرسم خط 
ميزانية وهمي وليكن N,‏ ,11 موازيا إلى ,2121 لغرض البقاء على منحنى السواء نفسه (1) . إذ 
نكون أمام توازن جديد عند النقطة 8 في ظل انخفاض سعر السلعة ×. وازدادت الكمية المشتراة 
من ×0 إلى ر×0 وهو ما هثل أثر الإحلال نتيجة انخفاض السعرء وبالمقابل فان انخفاض 
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سعر السلعة × أدى إلى انخفاض الكمية المشتراة منها كونها سلعة رديئة ثم الانتقال من النقطة 
8 إلى النقطة © على منحنى السواء الثاني بفعل سحب الدخل من شراء هذه السلعة. وهذا أدى 
إلى تخفيض الكمية المشتراة منها من ,×0 إلى ,×0 وهو هشل أثر الدخل » وفي هذه الحالة فان 
الأثر الكلي أصبح سالبا كون أثر الدخل كان يعمل بالاتجاه المعاكس لأثر الإحلال وليس هذا 
فحسب بل كان أقوى منه. 
الأثر الكلي- اثر الإحلال+ أثر الدخل 
AC=BC+AB‏ 

وها أن 80 بالسالب وهو أكبر من أثر الإحلال ۸8 فهذا يعني الأثر الكلي ۸٥‏ سالبا. 
كفاءة ضريبة الدخل وضريبة الإنتاج 

تستخدم منحنيات السواء لدراسة الكفاءة النسبية لضرائب الإنتاج وضرائب 
الدخل. نفرض أن لدى المستهلك دخلا يساوي 04 ينفق < لشراء الكمية ”02 من السلعة 
× . فإذا فرضت الضريبة على الإنتاج تخفض المشتريات إلى 04 وينفق عليها 0600© على 
خط السعر الأصلي» ويكون الإيراد الضريبي هو 0607© و :00 ولو أرادت الحكومة أن 
تحصل على الإيراد الضريبي نفسه ولكن بواسطة ضريبة دخل فان خط السعر ينتقل إلى 88 
وهو مواز إلى 44 لان الأسعار م تتغير فان المستهلك سوف لا يختار الكمية 04 من × ولكن 
سوف يزيدها إلى 0۸ ويكون مستوى الإشباع أعلى على المنحنى الثاني بدلا من الأول. وبذلك 
فان فرض ضريبة الإنتاج يساوي 000 وهي مساوية إلى 48 سوف تؤدي إلى خسارة في 
الرفاهية لدافع الضريبة أكبر مما لو أخذت الضريبة بواسطة الدخلء وبذلك فان ضريبة الدخل 


أكثر كفاءة من ضريبة الإنتاج. وهذه تنطبق على حالات معينة . إن المستهلك يدفع الضريبة 
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بكلا الحالتين» فإذا كانت السلعة سجائر فإن غير المدخن لن يتأثر بضريبة الإتتاج ولكنه يخسر في 
خالة فرق خرية"الدغل , إضافة إل ذلك إذا كات ااه خدمة حكوية يدفم الضريية من 


< 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
١ 
21 8 8 2 8 8 8 ۵ 


الكمية من 
الستلعة ع3 N A B D” A‏ 5 0 


شكل (25-2): الكفاءة النسبية لضرائب الإنتاج وضرائب الدخل 


فائض المستهلك 

لقد انعكست الانتقادات الموجهة إلى نظرية المنفعة وخاصة المتعلقة بإمكانية قياس 
المنفعة عددياء وإهمال آثار الدخل المترتب على تغيرات الأسعار على قياس فائض المستهلكء لذا 
قام هيكس باحتساب فائض المستهلك بالاعتماد على منحنيات السواء. 

يوضح الشكل (26-2) يوضح كيفية قياس فائض ال مستهلك. هثل المحور 
العمودي دخل المستهلك 31 والمحور الأفقي الكمية المشتراة من السلعة × . 
نفترض ان المستهلك لديه N‏ ينفقه على شراء السلع وأنه هكن أن يحتفظ 
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بالنقود 0M‏ . أو أن يختار أي سلعة على منحنى السواء الأول تمثل احتفاظه بالنقود وكمية من 
السلعة ×. مثلا هكن أن يشتري الكمية ×0 ويحصل على 0۴ أو 8× من وحدات النقود. 


M 


0 xX M 


شكل (26-2): فائض المستهلك باستخدام منحنى السواء 
أي انه سوف يكون مستعدا على دفع 80 من النقود للحصول على الكمية ×0 . وإذا 
بقيت الأسعار على حالها والدخل معطى فان توازن المستهلك يكون عند النقطة 4. وهي تقع 
على منحنى السواء الثاني» أ] يحصل على مستوى إشباع أعلى» وعندها يدفع المستهلك المقدار 
© للحصول على نفس الكمية السابقة ×0. وها ان المستهلك مستقلا عن سعر السوق فانه 
كان على استعداد لدفع 80 للحصول على كمية ×0 أما الآن فهو يدفع 40 وهي أقل بمقدار 
8 وهي تمثل فائض المستهلك. 
وها إن فائض ال مستهلك هثل الفرق بين ما يكون ا مستهلك مستعدا على دفعه وبين ما 
يدفعه فعلاً وهنا يساوي : 
BC-AC=AB‏ 
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ويتطابق مفهوم مارشال لفائض المستهلك مع مفهوم هيكس إذا تطابق ميل منحنى 
السواء الأول مع ميل منحنى السواء الثاني مع ثبات ال منفعة الحدية للنقود. في الشكل إن ميل 
منحنى السواء الأول 1 يتطابق مع ميل منحنى السواء الثاني 11 عند الكمية ×0. وها إن ميل 
منحنى السواء ثل ا معدل الحدي للإحلال فان: 


Mux Mux 
Slop of I= 3 = Mux 
2 o Mum 1 
أي إن 1410 المنفعة الحدية للنقود تساوي الواحد » والشيء نفسه ميل منحنى السواء‎ 
الثاني:‎ 
M M 
Slop of II = الل 4 5 تنشد‎ 77 
Mum 1 


ففي ظل منحنى السواء فان المستهلك لديه الرغبة في دفع 80 للحصول على الكمية ×0 
فانه يدفع 460 للحصول على الكمية نفسها لکن عند مستوى إشباع أعلى الفرق بينهما هو ۸8 
هثل فائض المستهلك. 
سياسة الإعانات 

تلجا أغلب الحكومات إلى تقديم الإعانات النقدية أو العينية للسكان المحتاجين إليها بغية 
تحسين مستوى الرفاهية المقدم لهم. تستخدم منحنيات السواء لتحليل كفاءة هذه الإعانات. 
لنفترض إن الحكومة قامت بدعم أسعار إحدى السلع الضرورية وذلك بتحمل جزء من السعر أو 
أنها قامت بتحمل بجزء من إيجار الدور السكنية. 

يوضح الشكل البياني (27-2) كفاءة الدعم وتكاليفه» لنفترض إن المحور العمودي هثل دخل 
المستهلك والمحور الأفقي السلعة (©0) المراد تقديم الدعم لها عن طريق سعرها. فعند سعرها يستطيع 
ا مستهلك شراء الكمية 0M‏ بكل دخله × ويكون خط اميزانية بدون الدعم 102/1 وتوازن المستهلك 
يحدث عند النقطة ۸. 
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0 X X, <6 M My Mı 
شكل (27-2): كفاءة الدعم وتكاليفه‎ 
عندما تتساوى المنفعة الحدية للنقود مع المنفعة الحدية للسلعة × ويحصل على الكمية‎ 


×0 وينفق 2/155. 

وفي حالة تقديم الدعم على شكل دعم السعر فيكون خط اميزانية ,×× وتوازن 
ا مستهلك يكون عند النقطة 8 على منحنى السواء الثاني ويحصل المستهلك على الكمية ,>0 
وبذلك فان الهدف من برنامج الدعم قد تحقق وهو زيادة الكمية المشتراة من قبل المستهلك 
من ×0 إلى ,×0 أي بمقدار ,××. والسؤال هنا ما هو المبلغ الذي تتحمله الحكومة من خلال 
دعمها للسعر ؟ في البداية كان المستهلك ينفق N۲‏ للحصول على ×0 وبعد تقديم الإعانة فان 
الكمية التي يشتريها المستهلك أصبحت أكبر والمبلغ المنفق أقل ويعادل ,1۷. ان تكلفة السوق 
ل ,× تعادل ,لا24 من دخله الكلي 024 وامتبقي ,۲۷,۷ هو مبلخ الدعم الذي تقدمه 
الحكومة. 
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ومما تجدر الإشارة إليه» ان هناك طريقة أخرى لتقديم المساعدة وهو تقديم إعانة نقدية 
وهذه تؤدي إلى انتقال خط السعر بشكل مواز لخط السعر الأول وليكن ,21,241 وبذلك يكون 
المستهلك في وضع توازن جديد عند النقطة 0 ويحصل على الكمية ر×0 بدلا من الكمية بدون 
المساعدة ×0. إن ما تتحمله الحكومة في هذا البرنامج هو 6٤‏ وهو أقل من البرنامج الأول 8۴ 
أو يلارلا. نستنتج من ذلك إن تكلفة تقديم المعونة النقدية سوف تكون أقل. ولكن إذا كان 
الهدف هو رفاهية المستهلك فان النقطتين 8 و0 تعطيان مستوى الإشباع نفسه. ولكن تقديم 
الإعانة النقدية سيكون أقل تكلفة لكون الكميتين ,×0 و ر×0 تعطيان الإشباع نفسه. 
منحنيات السواء وأوقات الفراغ 

تستخدم منحنيات السواء للمفاضلة بين أوقات الفراغ والدخل بالنسبة للعاملينء فإذا كان 
الفرد يمتلك قدرا من الساعات فانه يمكن أن يوجه هذه الساعات نحو العمل أو التمتع بأوقات 
الفراغ. وعند توجيه كل ساعاته ال محدودة نحو الفراغ فان دخله سيكون صفرا. ولكن الفرد 
العقلاني يوجه جزءً من وقته نحو العمل والجزء الآخر للتمتع بوقت الفراغ وبذلك يحصل على 
منحنى سواء يوضح المفاضلة بين وقت الفراغ والدخل للحصول على أعظم منفعة. والشكل 


البياني (28-2) يوضح خارطة السواء للفرد بين وقت الفراغ والدخل. 
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الدخل 


شكل (28-2): خارطة سواء وقت الفراغ والدخل 

ويمكن الاستعانة بالشكل البياني (29-2) لتحديد أعظم منفعة يحصل عليها الفرد. لنفترض 
أن لديه قدرا محدودا من ساعات العمل فإذا تم توجيهها نحو العمل فيكون وقت الفراغ صفراء 
ويحصل على 0۲ . أما إذا تم توجيهها نحو وقت الفراغ فيحصل على ×0 فراغ ودخل مساو 
للصفر. 


وقت الفراغ 


Y 
M 
Y A 
منحنى االسواء‎ 
0 X M 


شكل (29-2): توازن العمل - وقت الفراغ 
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إذ يمثل MN‏ خط الدخل-الفراغ وميله يساوي معدل الأجر السائد. ويتحدد توازن الفرد 
عند تماس منحنى سواء الدخل - الفراغ مع خط الدخل - الفراغ عند النقطة ۸. وعندها سوف 
يستخدم ×0 للعمل و 0M‏ لوقت الفراغ» ولغرض جذب العمال للعمل بدلا من دفع أجر أعلى 
من الأجر السائد لغرض تقليل ساعات الفراغ وتوجيهها للعمل. 

ورياضيا فان دالة منفعة ال مستهلك ستكون متغيراتها ا مستقلة الدخل ووقت الفراغ أي: 

U = f(Y,L) 
إذ إن لا الدخلء و 1 وقت الفراغ.‎ 
ومعدل الإحلال الحدي للدخل محل الفراغ هو:‎ 


ذل _ 47 


dL f 
وان وقت الفراغ يساوي الوقت الممتاح مطروحا منه وقت العمل أي:‎ 
L=T-W 
إذ إن ۲ هو الوقت المتاح» و ۷ وقت العملء و 1 وقت الفراغ.‎ 
وميزانية ا مستهلك تمثل وقت العمل مضروبا بالأجر السائد:‎ 
Y =Wr 
إذ إن ۲ تمثل الأجر السائد. وبذلك تكون دالة المنفعة:‎ 
U = /0077,7-177( 
وبتفاضل مع وقت العمل نحصل:‎ 


dU 
ورا وري‎ =0 


e 
dL f 
أي إن المعدل الحدي للإحلال يساوي معدل الأجور السائد» ويترتب على هذا أن تكون المشتقة‎ 


الثانية سالبة. 
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الفصل الثالث 
بطري التعرض 


مفهوم العرض 
لا يختلف معنى العرض عن معنى الطلب» فهو يشير إلى أن الكمية المعروضة من السلعة 

التي يرغب امنتج في بيعها خلال مدة زمنية معينة مقابل سعر معين بافتراض ثبات الأشياء 
الأخرى» هو يعتمد على سعر السلعة وتكاليف إنتاجهاء لذا فانه على الدوام يشير إلى جدول 
بالأسعار والكميات الممكنة التي تباع بالأسعار المختلفة. 

هناك جملة من العوامل تؤثر على اختيارات من يقوم بإنتاج السلع» ذلك أن منتجي السلع 
والخدمات يستخدمون منشأة الأعمال غالبا لتحقيق: 

© تنظيم المدخلات الإنتاجيةء مثل العمل والأرض وامموارد الطبيعية والسلع الوسيطة. 

© تحويل عوامل الإنتاج والتوليف بينها لإنتاج السلع التي يرغب المستهلكون بها. 

© بيع اممنتجات النهائية للمستهلكين مقابل ثمن ما. 


إن الإنتاج يتضمن تحويل الموارد إلى سلع وخدمات. ويقوم المنتجون بدفع من إلى أصحاب 
الموارد النادرة يساوي على الأقل ما كان هكن للمورد أن يحصل عليه في استخدامات الأخرى. 
بعبارة أخرى» فان كل مورد يستخدم يستبعد من كل الاستخدامات البديلة. وهذا يعني أنه 
لابد أن يدفع لصاحب المورد تكلفة الفرصة البديلة- وهذا فان مجموع ما يدفعه المنتج إلى 
جميع الموارد الإنتاجية ها فيها تكاليف تنسيق الإنتاج» والإدارة. يساوي تكلفة الفرصة البديلة 
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للمنتج. ويحصل صانع القرار الذي ينفذ نشاطاً إنتاجياً يزيد من قيمة الموارد على الربح +206 
كمكافأة دخل. وحتى يكون نشاط المنتج مربحاً فان العائد المشتق من بيع المنتج لا بد أن يزيد 
عن تكلفة استخدام الموارد في إنتاج هذا المنتج. وتشير الربحية إلى إن المستهلكين يُقوّمون انتج 
بأكثر من قيمة أي منتج أخر يمكن إنتاجه باستخدام هذه الموارد. وقد يستخدم صانعو القرار 
الموارد استخداماً غير رشيد في بعض الأحيان» حيث يحولون الموارد إلى سلع يُقَوْمها المستهلكون 
بأقل من تكلفة الفرصة البديلة للموارد المستخدمة. وتنتج الخسائر عندما تكون إيرادات 
المبيعات التي يحققها المشروع لا تكفي لدفع تكلفة توظيف اموارد. 
ويطلق على الأشخاص الذين يقومون بتنظيم الإنتاج» أي هؤلاء الذين يقررون ماذا ينتجون 
وكيف ينتجونه. اسم «المنظمين: 15ناع1582656516» ويتبلور عمل المنظم في بیان أي مشروع 
يكون مربحا. ويلا كانت الربحية تتأثر بالسعر الذي يرغب المستهلكون في دفعه في مقابل منتج 
ماء وسعر الموارد التي تستخدم في إنتاجه. وتكلفة العمليات الإنتاجية البديلة فان المنظمين 
الناجحين أما أن يكونوا على علم بكل هذه المجالات أو عليهم أن يحصلوا على نصيحة الآخرين 
الذين تتوفر لديهم المعرفة. 
قانون العرض 
يستجيب ال منظمون - المنتجون في ظل ظروف قياسية- للتغيرات في سعر سلعة ماء فيزداد 
دافعهم للإنتاج مع ارتفاع السعرء ويدخل منتجون جدد إلى السوق ويبدءون بعرض السلعة. 
ويتوسع قدامى المنتجين بإنتاجهم القائم» فيزداد إنتاج السلعة نتيجة لذلك. وعند الحديث عن 
العرض لابد من الحديث عن المدة الزمنية لأنها ضرورية» إذ إن الكمية المعروضة تختلف من 
مدة زمنية لأخرى. 
وعلى ضوء ما سبق يمكن صياغة قانون العرض بالاتي «بافتراض ثبات العوامل الأخرى 
فان العلاقة بين الكمية المعروضة من سلعة ما وسعرها هي علاقة طردية». 
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جدول العرض 

هو العلاقة بين الأسعار وكميات سلعة معينةء في سوق معينةء وفي مدة زمنية معينة. وتكون 
الكمية معتمدة على السعرء وان المتغيرات الأخرى التي تؤثر على الكمية تبقى ثابتة. ومن هذه 
العوامل يجب أن تؤخذ في الحسبان أسعار السلع القريبة ذات العلاقة بالسلعة التي نحن 
بصددها. فعرض اللحوم مثلا يتأثر بأسعار العلف. وعموما فان عرض منتج ما يتأثر بأسعار 
المنتجات الأخرى. كما هكن لعرض السلعة أن يتأثر بواسطة توقعات البائعين للأسعار المستقبلية. 
وخلال الأجل الطويل تسبب التغيرات التكنولوجية تغيرات في التكاليف» التي بدورها تؤثر على 
العرض. كما إن عرض الكثير من السلع تتأثر بقوى مثل الممناخ» والأحداث العرضية المؤقتة كما في 
المنتجات الزراعية. 


جدول (3-1): جدول العرض 


في جدول العرض السابق» نرى بأنه كلما كان سعر السلعة منخفضاء كانت الكمية ا معروضة 
منها من قبل المنتج أقل. إن هذه العلاقة المباشرة بين السعر والكمية تنعكس في اطيل امموجب 
ممنحنى العرض في الشكل(1-3). 
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إن منحنى العرض يرتفع من اليسار إلى اليمينء ليعبر عن العلاقة الطردية بين الكمية 
المعروضة من السلعة كمتغير تابع وسعرها كمتغير مستقل. وعندها يكون العرض دالة متزايدة 
للسعر ((7)/ = ©) ويكون ميل منحنى العرض هو ميل موجب» ويطلق على العلاقة 
الطردية بين العرض والسعرء والتي يجسدها هندسيا منحنى العرض تعبير «قانون العرض». 


الشنعر 


منحنى العرض 


شكل (1-3): منحنى العرض 


ويوضح ارتفاع منحنى العرض الحد الأدنى للسعر الذي يقبل عنده المنتجون عرض 
كمية معينة من السلعة» وتقويم الموارد المستخدمة في إنتاج الوحدة الحدية من السلعة. وهذا 
الحد الأدنى لسعر العرض الذي يبدأ عنده المنتجون عرض منتجاتهم يكون مرتفعاً (أو منخفضاً) 
إذا كانت تكلفة الفرصة البديلة لعرض الوحدة الحدية من السلعة مرتفعة (أو منخفضة). 
إن السبب الذي يجعل منحنى العرض يأخذ هذا الشكل هو قانون تناقص 
الغلة (الذي سيآتي ذكره لاحقا) لان زيادة الطلب على شراء السلعة يدفع 
المنتجين إلى زيادة الإنتاج منهاء وذلك بإضافة المزيد من عنصر الإنتاج المتغير 
(العمل). إلا إن هذه الإضافة تدفع الناتج الحدي إلى الانخفاضء فيرتفع تمن 
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الحصول على إنتاج إضافي من السلعةء ومع ارتفاع سعر السلعة تزداد قناعة المنتجين بزيادة 
الإنتاج» لذا يأخذ منحنى العرض هذا الشكل. 
منحنى العرض العكسي 
في بعض الحالات الاستثنائية يأخذ منحنى العرض شكلاً مخالفاً لشكله العاديء فينحدر 

من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين ليعبر عن علاقة عكسية بين الكمية المعروضة من السلعة 
وسعرها. ويتحقق هذا على الأخص عندما يريد المنتج أو البائع أن يحصل على دخل معين نتيجة 
لبيعه سلعته في السوق. فلو وجد أن السعر المتحقق فعلاً أقل من ذلك الذي كان يتوقعه فانه 
يعمد إلى زيادة الكمية التي يعرضها للبيع» وذلك بالقدر الضروري كي يحصل على الدخل الذي 
يريده نفسه» وكلما ازداد انخفاض السعر كلما زادت الكمية التي يعرضها من السلعة. وغالبا ما 
تتحقق هذه الحالة الاستثنائية لمنحنى العرض عندما تكون السلعة المعروضة هي المصدر 
الوحيد أو الأساسي لحصول المنتج أو البائع على دخله» كما هو الحال بالنسبة إلى العامل مثلا. 
العوامل المؤثرة في العرض 

تتأثر الكمية ال معروضة من سلعة معينة بعوامل متعددة بالإضافة إلى سعر السلعة 
المعروضة وهذه العوامل هي: 

أسعار السلع الأخرى: إن ارتفاع أسعار السلع الأخرى وبخاصة التي يمكن استبدالها بسهولة 
كبدائل مثلاء مع بقاء سعر السلعة ثابتا يغري منتجي السلعة إلى التحول نحو إنتاج تلك السلع؛ لأنها 
أكثر ربحاً من السلعة التي ينتجونهاء والأثر لذلك سيكون انخفاض عرض السلعة التي كان هؤلاء 


المنتجون ينتجونها قبل تحولهم عنها. ويحصل العكس عند انخفاض أسعار الأخرى» مع ثبات سعر 
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السلعة» فان ذلك يعني توافد منتجين جدد للسلعة. الأمر الذي سيزيد من عرضها. وبالتالي فان 
العلاقة بين تغير أسعار السلع الأخرى والكمية المعروضة من سلعة معينة هي علاقة عكسية. 

أسعار عوامل الإنتاج: تتأثر تكاليف الإنتاج بأسعار عوامل الإنتاج» فارتفاع بعض أو كل 
أسعار عوامل الإنتاج يقود إلى ارتفاع تكاليف الإنتا» هذا الارتفاع في ظل سيادة سعر معين 
للسلعة المنتجة يعني تقليل الأرباح» وهذا ما يدفع المنتجين إلى تقليل عرض السلعة. ويحصل 
العكس عند انخفاض أسعار عوامل الإنتاج» إذ تقل التكاليف عند السعر المعين فتزداد الأرباح» 
ما يدفع المنتجين إلى زيادة عرض تلك السلعة. 

توقعات الأسعار: حيث تتأثر قرارات المنتجين بتوقعاتهم إزاء ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع 
التي ينتجونها. ويمكن أن يزيدوا من الكميات المعروضة من السلعة مع زيادة أجواء التفاؤل 
بشأن ارتفاع السعر. ويحدث العكس عندما يتوقعون انخفاض السعر. 

المعرفة والمستوى التكنولوجي: يؤثر المستوى الفني للإنتاج من خلال سريان تأثيره إلى 
تكاليف إنتاج السلعةء ومنذ القدم وحتى الوقت الحاضر كانت التكنولوجيا سببا في زيادة عرض 
السلع. لان التقدم التكنولوجي يساعدهم على تقليل كمية المدخلات الضرورية لإنتاج السلعة, 
سواءً عن طريق اكتشاف تكنولوجيا جديدةء أو تطبيق أفضل لتكنولوجيا موجودةء أو حتى 
إعادة تنظيم دورة العمل لزيادة كفاءة الإنتاج. 

رغبة المنتجين في الاحتفاظ بالسلعة: إن زيادة رغبة المنتجين في الاحتفاظ بالسلعة يعني 
تقليل عرضها. وتبرز هذه الرغبة في القطاع الزراعيء في حالة السلع التي يود المزارعون المنتجون 
لها في الاحتفاظ بها لاستهلاكهم الذاتي. لذا فان عرض السلعة يتناسب تناسباً عكسياً مع رغبة 
المنتجين في الاحتفاظ بها. 
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الإعانات والضرائب: إن رغبة الحكومة في التأثير على عرض سلعة معينة يدفعها إلى التدخل 
من خلال الضرائب والإعانات التي تفرض أو تقدم لمنتجيها. فإذا رغبت الحكومة بزيادة عرض 
سلعة معينةء فإنها تعمد إلى تقديم إعانات منتجيهاء وبالتالي فالحكومة تتحمل جزءً من 
التكاليف. التي تضاف إلى الأرباح التي يحصل عليها منتجو تلك السلعة. وهو ما يعني إن عرض 
السلعة سوف يزيد مع زيادة الإعانات المقدمة منتجي سلعة معينة. 
أما إذا رغبت الحكومة في تقليص عرض سلعة معينةء فإنها تعمد إلى زيادة الضرائب 
المفروضة على منتجي تلك السلعة» وهو ما يعني زيادة التكاليف وتقليص الأرباح المتحققة من إنتاج 
تلك السلعة عند سعر معينء وبالتالي فان المنتجين سيقللون من عرضهم عند عدم ارتفاع سعرها. 
الزمن: تحتاج بعض السلع إلى مرور مدة زمنية معينة لإنتاجهاء مثل معظم المحاصيل الزراعيةء لذا 
فان عرض السلعة لا يستجيب مباشرة في حالة ارتفاع سعرها. 
عوامل أخرى: إذ قد يتأثر منحنى العرض بعوامل أخرىء فتبدل الأحوال الجوية وهبوب 
العواصف يؤثر على عرض السلع الزراعية. 
ويمكن كتابة دالة العرض بصورة رياضية بالشكل الآي: 
O, a (RRP plea, ST)‏ 
إذ إن: 
= الكمية ا لمعروضة ,© 
= سعر السلعة نفسها 8 
= أسعار السلع الأخرى ,۲ 
= أسعار عناصر الإنتاج ,2 
= التقدم التكنولوجي ومستوى المعرفة 1٤‏ 


= الضرائب 78 
= الإعانات5 


الزمن 1= 
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وترتبط المتغيرات أعلاه بعلاقة طردية مع الكمية المعروضة عدا الضرائب التي يكون تأثيرها 
عكسياً فكلما زادت الضرائب كلما انخفضت الكمية المعروضة من السلعة. 
مرونة العرض 
تعرف مرونة العرض بأنها درجة استجابة الكمية المعروضة للتغير في سعر السلعة 
وتقاس بالتغير النسبي ف الكمية المعروضة مقسوماً على التغير النسبي في السعر. أي أن: 


التغير النسبي في الكمية المعروضة 
التغير النسبي في السعر 


كليم 
+P‏ 405 _ ص يي 405 _ 2 _ 


Ap Qs Ap Ap Qs 
4 
تتأثر مرونة العرض بالزمن تأثراً كير بأكبر مما هو الحال بالنسبة لمرونة الطلب. إذ‎ 
يزداد العرض مرونةً مع طول المدة الزمنية. لذا فان العرض خلال المدة القصيرة جداً يكون عديم‎ 
المرونة. فكلما تغير السعر فان الكمية المعروضة لا تتغير (المرونة- صفر). ومع طول المدة‎ 
الزمنيةء يمكن للعارضين إيجاد نوع من التسويات الكاملة» فان التغير في السعر سيؤدي إلى تغير‎ 
أكبر في الكمية ا معروضة. بمعنى أن العرض يكون مرنا. كما في الشكل الآن:‎ 


مرونة العرض- 


Es 
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شكل (2-3): مرونة منحنى العرض 
هناك خمس حالات ممرونة العرض السعرية هي: 
)1( منحى العرض المرن: وهو أن يكون التغير في الكمية المعروضة اكبر من التغير في 
السعر وتكون قيمة معامل المرونة أكبر من واحد. 
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شكل (3-3): منحنى العرض المرن 


مثال: إذا ارتفع سعر سلعة ما من 50 وحدة نقدية إلى 75 وحدة نقديةء وأدى هذا إلى 


زيادة الكمية المعروضة من 100 وحدة إلى 200 وحدة. احسب معامل مرونة العرض السعرية. 


الكمية المعروضة |٠‏ السعر 
100 50 


75 200 


AQs „ Pp _ 200-100 „ 50 _ 100 „50 _‏ 
Ap Os 75-50 100 25 100‏ 
٠ )2(‏ منحنى العرض غير المرن: تكون فيه الزيادة النسبية في الكمية المعروضة أقل من 
الزيادة النسبية في السعرء وتكون فيه قيمة المرونة أقل من واحد وأكبر من 

الصفر. 


2 = ور 
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شكل (4-3): منحنى العرض غير ال مرن 


الفصل الثالث: نظرية العرض 
م 


7 


مثال: إذا ارتفع سعر سلعة ما من 50 إلى 75 وحدة نقدية وأدى هذا الارتفاع إلى زيادة 


الكمية ال معروضة من 100 وحدة إلى 125 وحدة. احسب مرونة العرض السعرية وبين نوع 


المرونة. 


الكمية 
100 


125 


AQs ي25 _ 50 ي125-100_ صري‎ 50 _ 
Ap Os 


100 25 100 


- 50 
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السعر 
50 


75 


75 
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(3) منحنى العرض أحادي المرونة: وهو العرض الذي تكون الزيادة النسبية في الكمية 
المعروضة مساوية إلى الزيادة النسبية في السعر وتكون قيمة المرونة مساوية إلى الواحد. 


شكل (5-3): منحنى العرض أحادي ال مرونة 
(4) منحنى العرض عديم المرونة: تكون قيمة المرونة مساوية للصفرء أي إن أي تغير بالسعر 
لا يصاحبه أي تغير في الكمية المعروضة كما في الشكل الآن: 
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م 


7 


5 
شكل (6-3): منحنى العرض عديم ا مرونة 


(5) منحنى العرض لا نهائي المرونة: وهو يعني أن تغيرا طفيفا في السعر يؤدي إلى تغير لا 
نهائي في الكمية ا معروضة وتكون قيمة ال مرونة لانهائية. 
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لبا 
Aq‏ 
شكل (7-3): منحنى العرض لا نهاني ا مرونة 


انتقال منحنى العرض 

إن قرارات المنتجين تنعكس في منحنى العرض. ومع افتراض ثبات العوامل الأخرىء فان 
منحنى العرض يوضح رغبة المنتجين لعرض منتج ما عند مستويات سعرية مختلفة. ومع ذلك 
فان السعر ليس هو العامل الوحيد الذي يأخذه المنتجون في الاعتبار. ذلك أن التكاليف لها 
أهميتها أيضا في هذا المجال. فالإنتاج يتطلب استخدام موارد نادرة- العملء والآلات» والأرض» 
والمباني» والمواد الخام وليس ثمة ريب إن استخدام هذه الموارد يحمل العارضين تكلفة. 

وكما هو الحال بالنسبة للطلب فانه من الأهمية بمكان أن نفرق بين 
التغير في الكمية المعروضة 1غ116مم1ا5 Change 12 Quantity‏ والتغير في 
العرض17م5112 12 »عع8صمطن. ويقصد بالتغير في الكمية المعروضة التحرك 
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على منحنى العرض فيشير إلى الانتقال من نقطة إلى أخرى على المنحنى نفسه نتيجة لتغير سعر 
السلعة مع بقاء الأشياء الأخرى على حالها. 

وعندما تتغير العوامل التي اعتبرناها ثابتةء يتحول منحنى العرض بكامله. فإذا افترض 

حدوث تحسن في التكنولوجيا (بحيث تنخفض تكاليف الإنتاج للمنتج) فان منحنى العرض 

ينتقل إلى الأسفل» وهو ما يعني زيادة العرض. ذلك إن المنتج سيقوم بعرض كميات أكبر بالسعر 

51 


52 


P2 


السعر الجديد يعكس انخفاض 00000 
تكاليف الانتاج 1 ١‏ 


0 
q2 qı 


شكل (8-3): التغير في العرض والتغير في الكمية المعروضة (حالة تطور التكنولوجيا) 

ويحدث العكس نتيجة نقص العرض وحدوث عجز في المعروض من السلعة» نتيجة لظرف 

معين» فينتقل منحنى العرض. والنتيجة أن يقوم ا منتجون برفع السعرء ويبقى العرض المحدود 
متاحا للقادرين على دفع السعر الأعلى. 
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51 


شكل (9-3): التغير في العرض ( حالة نقص العرض ) 
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الفصل الرابع 
نظرية التوازن 


عرضنا في الفصل الثاني مفهوم الطلب وف الفصل الثالث مفهوم العرض. وبالنسبة لمنحنى 
الطلب» فانه في ظل افتراض بقاء العوامل الأخرى عدا سعر السلعة نفسها (الدخل والذوق 
وأسعار السلع الأخرى) ثابتةء فانه ينحدر من أعلى اليسار إلى أسفل اليمينء مشيرا إلى العلاقة 
العكسية بين الكمية المطلوبة وسعر السلعة. أما منحنى العرض فانه بافتراض ثبات العوامل 
الأخرى غير السعر (حالة التكنولوجياء أسعار عوامل الإنتاج» أسعار السلع الأخرى) فانه يرتفع 
من أسفل اليسار إلى أعلى اليمين مبيناً أن الكمية المعروضة وسعر السوق يتغيران بالاتجاه 
درسنا فيما سبق العرض والطلب كل على حدة. وفي هذا الفصل سنجمعهما لنتعرف على 
كيفية تفاعلهما لإيجاد توازن ما بين السعر والكمية أو ما يعرف بتوازن السوق اء)ءةM)‏ 
( »نانع والذي يحدث عند كل من السعر أو الكمية الذي تكون القوى المؤثرة في العرض 
والطلب متعادلةء بحيث تكون الكميات التي يريد المشترون شراءها مساوية تماما للكميات التي 
يرغب البائعون بيعها. وعند نقطة التوازن هذه النقطة لا يوجد ما يدفع السعر للارتفاع أو 
الهبوط طاما ظلت الأشياء الأخرى دون تغيير. 
إن توازن السوق هثل اللحظة التي تتوافق فيها إرادات المتعاملين في 
السوق بحيث إن السعر التوازني يلبي رغبات ال مشترين والبائعين على السواء. 
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فالسعر المرتفع هنع المشترين من الشراء فتتكدس السلع في السوق. والسعر المنخفض هنع 
لان .مق اع الس واكان تقح 4 امرف وقد صف الاين قطان من لجل 
الحصول عليها. لذا فالأسعار التي يرغب البائعون البيع بها والمشترون الشراء بها تخلق توازن 
العرض والطلب. 


تقابل منحنى العرض ومنحنى الطلب وتحديد سعر التوازن 


عند جمع الجدولين (1-1) بافتراض إن الجدول يمثل طلب السوق لألف من المستهلكين و 
انعدو 5-33 : 


(دينار) (طن كل سنة) (طن كل سنة) 
2221-1-2 
EE‏ كحك كم 
| © | ضح | حم | 
| 2 | ضف | خم | 
| ضف | 08 | 


ويبين الشكل (1-4) الكيفية التي يتحدد بها سعر التوازن حيث إن نقطة تقاطع منحنى الطلب 
مع منحنى العرض تمثل النقطة التي تتطابق عندها الكمية ال مطلوبة مع الكمية ال معروضة: إذ إن 
النقطة (85) تمثل نقطة التوازنء و( 1171475 4 = 2 ) هثل السعر التوازني و( 707 4= 7) 
الكمية التوازنية. وإذا كان السعر أعلى من السعر التوازني » وليكن (,م) فان الكمية المعروضة 
سوف تكون (,09) وهي أكبر من الكمية المطلوبة (روه) وبذلك يكون هناك فائض 
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في العرض قدره (,0 ,و) مما يدفع بالمنتجين إلى زيادة ا مخزون السلعي إلى درجة معينة بعدها 
يلجئون إلى تخفيض أسعار منتجاتهم إلى أن يتحقق التوازن عند النقطة (8). أما إذا كان السعر 
أقل من السعر التوازني عند المستوى (رم) ستكون الكمية المطلوبة (روه) أعلى من الكمية 
ا معروضة (,وه). مما يدفع با منتجين إلى تخفيض مخزونهم السلعي لمواجهة الطلب وبالتالي رفع 
أسعارهم إلى المستوى التوازني. 


(دینار) 
900 


P =700 


500 


الكمية المطلوبة وا معروضة 6 و 95 
(طن) 4 


شكل (1-4): سعر التوازن 
ورياضيا يتحقق التوازن بالشكل الآقي: لنفترض أن دالتي الطلب والعرض خطيتان 


(Linear)‏ أى إن: 


وما انه عند نقطة التوازن (05 = 00 ) 
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dP‏ +دع- = a—bP‏ 
=a+c‏ مع + dP‏ 
P(d+b)=a+c‏ 


وتشير المعادلة (3) إلى السعر التوازنيء أما الكمية التوازنية فانه هكن الحصول عليها 
بتعويض السعر التوازني في أي من المعادلتين (1 و 2) أعلاه. 


لعفا = 
(d +b)‏ 
a(d+b)—-b(a+c) _ ad + ab - 50-5‏ _ - 
ZE‏ 85 94 
ad — bc‏ 
it E 4‏ 
aT 9‏ 
مثال 
إذا كانت لدينا دوال الطلب والعرض الآتية: 
Qd =10-2P‏ 
-5+3P‏ = و0 
Qs‏ = 00 
ا مطلوب: أوجد السعر التوازني والكمية التوازنية. 
الحل: 
_ 10+5_ 416 م 
d+b 2+3‏ 


أما الكمية التوازنية فهي: 

ad-bc_ (10x3)-(2x5) _ 20 _‏ 
d +b 2+3 5‏ 
ويمكن الحصول على الكمية التوازنية بتعويض السعر لتوازني في معادلة العرض أو معادلة 

الطلب. 


1 
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تغير سعر التوازن الناتج عن تغيرات العرض والطلب 
لإيضاح الكيفية التي يتغير بها سعر التوازن نتيجة تغيرات الطلب في ظل عرض معطى, 
لنفترض إن الطلب على سلعة معينة قد ازداد. ولنفترض إن الشكل البياني (42) هثل الطلب على 
مكيفات الهواء وعرضها خلال مدة زمنية معينة. وقد أدى فصل الصيف الحار إلى زيادة الطلب 
عليها في ظل تزايد دخل الأفراد. 


P» 
P, 


D2 


0 q1 qd 43 Q 


شكل (2-4): التوازن وآثار تغير الطلب 


ا منحنى (21) هو منحنى الطلب على مكيفات الهواء و (5) هو منحنى عرض الممكيفات» أما 
الزيادة في الطلب على المكيفات فقد أدت إلى انتقال منحنى الطلب إلى (02). فعند السعر 
الأصلي (,م0). سيكون هناك نقص في الكمية المعروضة من المكيفات مقداره (ر4,4). وسيقوم 
المستهلكون بالتنافس ورفع الأسعار للحصول على المكيفات لاستخدامها. إن ارتفاع سعر مكيفات 
الهواء سوف يحفز المنتجين والمستوردين إلى زيادة الكميات التي يعرضونها إلى (ي09)» وسينتج 


عن ذلك سعر توازني (ر۴) وكمية توازنية جديدين عند النقطة .)٤(‏ 
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ويمكن استخدام الشكل السابق لتوضيح آثار النقص في الطلب على السعر والكمية. فلو 
افترضنا أن (52) هو الطلب الأصلي على مكيفات الهواء وان (5) هو منحنى عرضهاء فلو افترضنا 
إن طلب المستهلكين قد انخفض إلى (01) نتيجة مرور موسم صيف معتدل نسبياء فان الكمية 
المطلوبة على مكيفات الهواء سوف تنخفض مقدار (رو,و). وفي ظل سعر التوازن الأصلي (رمه) 
سوف يكون هناك فائض عرض يدفع بالسعر إلى الانخفاض إلى (,08) الذي سيغدو سعر التوازن 
و (,09) هي الكمية التوازنية. 

وبا مثل فان التغيرات في العرضء في ظل طلب معطى» سوف تحدث تغيرات في سعر وكمية 
التوازن. وف الشكل البياني (3-4) المنحنى (1) هو منحنى الطلب الأصليء و (51) هو منحنى 
العرض الأصلي للبرتقال على سبيل اللثال. وبافتراض إن الظروف المناخية كانت جيدة وبأحسن 
مما كانت متوقعة؛ وقد انعكس ذلك على زيادة العرض إلى (52). وعند السعر التوازني الأصلي 
(,هه) سيكون هناك فائض في الكمية المعروضة إلى (,و,و)» مما يجعل السعر ينخفض إلى (رمه) 
وتزداد الكمية المباعة إلى (يوه). 

كما يمكن استخدام الشكل نفسه ف إيضاح تأثير انخفاض الكمية المعروضة من السلعة, فلو 
افترضنا أن سوء الأحوال الجوية أدى إلى تخفيض عرض البرتقال من (52) إلى (51) وهو ما يعني 
حدوث نقص في العرض بمقدار (رو.و) عند سعر التوازن الأصلي. وهكذا سوف يرتفع السعر إلى 
(,هه) وتنخفض الكمية المباعة إلى (يوه). 
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P 


0 0403 02 qı 8 


شكل (3-4): التوازن وآثار تغير العرض 


في العالم الواقعي تبدو التغيرات في العرض الطلب أكثر تعقيدا من التبسيط السابق. وغالبا ما 
تحدث التغيرات بشكل متزامن لتشمل كلا من العرض والطلب. 


شكل (4-4): التغيرات في العرض الطلب 
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إن المبدأ الأساس في عمليات التسعير الرسمية من قبل السلطةء بدون ممارسة الرقابة على 
الإنتاج أو الاستهلاك تكون محكومة بالفشلء إلا إذا كان السعر المثبت قريبا من السعر الذي 
يتحقق في السوق غير المنظمة. 

يحدث التسعير الرسمي عندما تقوم الحكومة بتثبيت الأسعار عبر إصدار قانون تمنع بموجبه 
التعامل بأي سعر يختلف عن السعر الذي يحدده القانون. 

فعلى سبيل اللمثالء عمدت الحكومة العراقية بعد فرض العقوبات الاقتصادية بعد غزو 
الكويت في آب/ أغسطس 1990 إلى منع الزيادة في أسعار المواد الغذائية عن طريق تثبيت 
أسعار هذه الممواد» الأمر الذي أدى إلى اختفائها من السوق وظهور السوق السوداء. 

بينما في ظل السوق غير المنظمة» إذا ما انخفض عرض السلعة» فان سعرها سيرتفع إلى المستوى 
الذي تتكيف فيه مشتريات الأفراد طبقا للكمية المعروضة منها. ولا تختفي السلعة من السوق» بل 
تكون متوفرة لجميع القادرين على دفع سعرها المرتفع. وفي حالة التسعير الرسمي فان السلعة 
سوف تختفي من السوقء لان المشترين يتسابقون في اختطافها أسرع مما يمكن إحلالهاء وهكذا 
تكون السلعة متوفرة في أوقات معينة فقطء أو في أمكنة معينة فقط أو لبعض الأشخاص فقط. 

إن تصرف الحكومة لتثبيت السعر عند مستوى أقل من المستوى الذي يسمح للمنتج 
بتغطية تكاليف الإنتاج للمنتج الأكثر كفاءة يؤدي إلى توقف الإنتاج» وبالتالي تدهور عرض 
السلعةء وإلى ارتفاع الأسعار في السوق غير الرسمي. 

ويعكس الشكل (5-4) كيفية عمل التسعير الرسمي حيث هثل ((1) منحنى 
الطلب. و (5) منحنى العرضء و (رط0) هو السعر الاعتيادي. فإذا افترضنا إن 
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الحكومة ثبتت السعر عند (,مه). عند هذا السعر ال منخفض يجد المنتجون إن السعر منخفض 
جداً ولا يغطي تكاليف الإنتاج لذا سيمتنعون عن الإنتاج» رغم إن المستهلكين يرغبون في 
استهلاك كمية تساوي ((,09)»: وما كانت هذه الكمية غير موجودة وبالتالي سوف لا يحصلون 
على أي شيء لإشباع رغباتهم» وسوف تختفي من السوق المحلية. وبذا تعكس هذه الحالة فشل 
الحكومة في تحقيق أهداف التسعير وقامت بتعميق الأزمة بدلا من حلها. 


0 02 04 q1 
شكل (5-4): التسعير الرسمي‎ 


أما في حالة قيام الحكومة بفرض السعر عن ال مستوى (,وه)» وعند هذا السعرء سوف يتم 
إنتاج الكمية (روه)» وهذه الكمية هي كل ما هو متوفر للاستهلاك. لكن المستهلكين يرغبون في 
شراء الكمية (,وه). يكون عجز مقداره (,وبو). وعندها سيتكيف العارضون بإخفاء السلعة 
لغرض بيعها لبعض ال مستهلكين دون غيرهم. 
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أما إذا حددت الحكومة سعراً أعلى من السعر الاعتياديء فعندها يتراكم مخزون السلعة 
بأيدي البائعين» وقد تقوم الحكومة منع تجهيز السوق بالسلعةء وقد تعمد إلى إتلاف الكمية 


الفائضة. 
اثر فرض الضريبة 
نفترض أولا إن الحكومة تقوم بفرض ضريبة على كل وحدة منتجة بغض النظر عن سعر تلك 


الوحدة. وهذا يؤدي إلى انتقال منحنى الكلفة الحدية إلى الأعلى ومن ثم انتقال منحنى العرض 
إلى الأعلى أيضا ,5,5. وكما في الشكل (6-4). 


0 0401 do 


شكل (6-4): اثر فرض الضريبة 


يمثل 2 منحنى الطلب الابتداني و 55 منحنى العرض قبل فرض 
الضريبةء. ويتحدد التوازن عند النقطة ۴ وتكون الكمية التوازنية ,و0 والسعر 


التوازني ,م©. وبعد فرض الضريبة على وحدة المنتج بمقدار 1 ستؤدي إلى 
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انتقال منحنى العرض إلى ,5,5 والتوازن يكون عند النقطة © و ,و0 الكمية التوازنية و ,ط0 
السعر التوازني. 

إن المسافة بين 55 و ,5,5 تمثل الضريبة ۲ ومقدارها .G۴‏ إن السعر الجديد الذي يدفعه 
المستهلك هو ,و6 وهو يقابل ,و0 على محور السعر. إلا إن ما يستلمه المنتج هو ,۴۹ يقابل 
السعر ,م0 . أما الضريبة التي تحصل عليها الحكومة فتتمثل بال مستطيل ,م8©6,م . إن فرض 
الضريبة بمقدار 7 أدى إلى تخفيض الكمية التوازنية من ,04 إلى ,04 والعناصر المتغيرة التي 
تنتج المساحة ,٩۴۴ر‏ سوف توجه إلى استخدامات أخرى في المجتمع. 

والسؤال الذي يطرح في هذا المقام هو من يتحمل الضريبة في النهاية؟ حيث يشير وقع 
الضريبة ء»مء8كه1 +15 إلى العبء الاقتصادي الناشئ لضريبة ما. إن ال منتج يسعى إلى نقل 
الضريبة إلى ا مستهلك . لكن هذا يعتمد على شكل منحنيٌ العرض والطلب. وبالعودة إلى الشكل 
(5-4) فان فرض الضريبة ۴6 أدى إلى زيادة السعر الذي يدفعه المستهلك من ,م© إلى ,م© 
أي بزيادة مقدارها 611 » لكن السعر الذي يستلمه المنتج انخفض من رم0 إلى رم0 أي 
بانخفاض مقداره 818. ونسبة ما يتحمله المستهلك يعرف بأنه نسبة التغير بالسعر بعد فرض 


التغير ف السعر بالنسبة للمستهلك HG XP‏ 
وقع الضريبة - : : 0 1 
الضريبة GF T‏ 
وان ما يتحمله المستهلك وما يتحمله المنتج هثل عائد الضريبة: 
GF - GH + 01"‏ 
HO HE _‏ 
GF GF‏ 
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وإذا أخذنا ا لمنطقة المجاورة إلى نقطة التوازن 1 فان التغير السالب بالكمية : 
Aq = q, - q, = EH‏ 
يقابل تغير موجب بالسعر يدفعه المستهلك 
HG‏ = مم - رم = Ap‏ 
وإذا أخذنا ميل دالة الطلب ودالة العرض عند النقطة 5 
Ap GH‏ 
ا = Slope of Demand‏ 
Aqg EH‏ 
Ap HF‏ 
= كت Slope of Supply‏ 
pe of Supply Aq EH‏ 
ويمكن إعادة كتابة وقع الضريبة: 
HG HG‏ _ 
GF HG-FH HG-HF‏ 
وبقسمة البسط وامقام على EH‏ 
HG/ EH‏ 
HG/EH - HF/ EH‏ 


Incidence = 


Incidence = 


Slope of demand (d) 


Incidence = 
Slope of demand (d) - Slope of Supply (s) 


۸ . 
فإذا ضرا النسظ اقام ين ا وان هيل ذالة الطاب والعرض هو 0 وال 
7 0 


مقلوبهما يكون لدينا مرونة العرض (./2 ) ومرونة الطلب ( نل ). 


1/E 
Incidence = /Ea - - . 
VE, YE, 2 2 
Es Eş 


E 
فإذا كانت مرونة العرض مرتفعة فان رک تقترب من الصفر » والنسبة‎ 
3 


تكون مساوية للواحد وهنا يتحمل المستهلك كل الضريبة. وفي الجانب الآخر إذا 
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كان الطلب مرنا بشكل كبير أي أن ادال تقترب من مالانهاية ويكون عبء الضريبة صفرا 
والمنتج يتحمل كامل الضريبة. إن هاتين الحالتين هما الحالتان المتطرفتان يمكن توضيحهما 
بالشكل التالي: 


0 
qı 00 
شكل (7-4/أ): اثر فرض الضريبة‎ 
5 So 
م‎ 
60 E D 
ا‎ 1 
So 
q 
qı do 


شكل (7-4/ب): اثر فرض الضريبة 


في الشكل (7-4/آ) يظهر منحنى العرض لا نها ال مرونة وان سعر المستهلك 
يرتفع بمقدار رفع الضريبة إلى ,م0 أي مقدار G۴‏ » بعد أن كان رم0 . وبا مقايل 
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في الشكل (7-4/ب) فان منحنى الطلب لانهائي اممرونة وان سعر المستهلك م يتغير فهو عند النقطة 
,05 إلا إن المنتج لم يستلم إلا رم0 وهو أقل من السعر بمقدار الضريبة 6۴. 

نستنتج من التحليل هو إن الإجابة على السؤال السابق إن من يتحمل عبء الضريبة يعتمد على 
مرونات كل من العرض والطلب» فإذا تساوت المرنات فان المستهلك والمنتج يتحملان الضريبة 
بالتساوي. 


أثر الدعم Support Effect‏ 
إن اثر الدعم يكون مغايرا لأثر الضريبة كون ان الحكومة تتحمل جزءً من السعر بدلا من 
أن تأخذ جزءً منه في حالة فرض الضريبةء وهو بذلك يكون مثابة ضريبة سالبة. وفي هذه الحالة فان 

8) يوضح اثر الدعم. 


0 do 4و‎ 


شكل (8-4): اثر الدعم 


يمثل ,5 منحنى العرض و «1 منحنى الطلبء وان التوازن يحدث عند النقطة 


5. والسعر التوازني هو ,© وكمية التوازن هي ,و٩0‏ . وعند تقديم الدعم 
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فان منحنى العرض سوف ينتقل إلى,5 ويكون التوازن عند النقطة 6 وكمية التوازن ,04 وهي 
أكبر من كمية التوازن بدون الدعم والسعر هو ,0ء وهو أيضا أقل من سعر التوازن السابق › 
والدعم شل المقدار 16=۴۴. إلا إن السعر الذي يستلمه المنتج سوف يعادل السعر الذي 
يدفعه المستهلك ,م0 مضافا إليه مبلغ الدعم ©81. أي: 
Hq, 0,6 + HG‏ 

وتجدر الإشارة إلى انه كلما كانت منحنيات العرض والطلب أقل مرونة فان التوسع بالناتج 

سوف يكون منخفضا. ويكون الدعم ذا فاعلية إذا كانت منحنيات العرض والطلب مرنة. 
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نظرية الإنتاج 
مفهوم الإنتاج 
الإنتاج «هناء4ه:2 هو خلق منفعة أو زيادتها. فهو النشاط الذي يكيف اموارد الإنتاجية 

ويجعلها سلعا وخدمات. وعندما نتأمل الأشياء المادية وغير المادية بوصفها وسائل لإشباع 
الحاجات الإنسانية نسميها سلعا وخدمات ولذلك فالإنتاج نشاط واع وهادف. 
عوامل الإنتاج 

هي العناصر الموجودة في المحيط الطبيعي والاجتماعي والتي تساعد الإنسان على إشباع 
حاجاته. وقد درج الاقتصاديون على تصنيف هذه الوارد أو العناصر إلى أربعة أقسام رئيسة: 
الأرض» العملء رأس المالء والتنظيم (الإدارة) . 


الأرض 

ثم يكن الاقتصاديون في القرن السابع عشر يعترفون» بغير عنصرين لا ثالث لهماء 
هما: الأرض (20ه1) والعمل (1.3001). فقد ذكر سير وليم بيتي Sir William Petty‏ 
(1687-1623) مثلا «إن العمل هو أبو الثروة وعنصرها الفعال والأرض أمها». ولكن ما 
إن ابتدأ القرن التاسع عشر حتى كان الاقتصاديون قد اعترفوا بالعناصر الأربعة جميعهاء 
إلا إنهم استمروا في اعتبار«الأرض» أهم مورد طبيعي وبالأرض كانوا يعنونء بالدرجة 
الأولىء الأراضي الزراعية التي كانت تعتبر أهم مصدر للثروة. ولكن نمو التصنيع جعل 
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تعريف الأرض أكثر شمولا فأصبحت الأرض تعرف الآن بالموارد الطبيعية. كما وجدت عليه في 
الطبيعة» وهي لا تقتصر على ما هو موجود من موارد على سطحهاء بل تشمل الأنهار والبحيرات 
الطبيعيةء والموارد المعدنية» والنباتات الطبيعية وباقي باطن الأرض. وينبغي النظر إلى الأرض 
ليس فقط من هذه الزاوية فحسب» ففي الزراعة تعد الخصوبة خاصية مهمة: بينما في التصنيع 
فان الموقع يعد أهم خصائص الأرض. 

وبهذا المعنى فمفهوم الأرض يتضمن الموارد الطبيعية الموجودة كالمعادن والأراضي الزراعية 
وتلك التي تستخدم في الصناعة والسكن. ويحصل عنصر الأرض على ريع )۸١۸۲(‏ نظير مساهمته 
في العملية الإنتاجية. 
العمل 

يعني العمل من الناحية الاقتصادية الجهد العقلي أو العضلي الإرادي المبذول في إنتاج السلع 
والخدمات. وقد حظي هذا العنصر الإنتاجي بدراسة معمقة. فقد اعتبرته بعض المدارس 
الاقتصادية هو القيمة وبه تحدد. ووجدت المدرسة الطبيعية (الفيزيوقراط) أن العمل الزراعي 
هو العمل الوحيد المنتج» لان القيمة المتحققة في الزراعة تفوق القيمة المستهلكةء في حين أن 
الصناعة والتجارة هما عقيمتان لأنهما لا يتضمنان خلقا للقيمة بقدر ما يقومان بتغيير أو تبديل 
شكل المادة (الصناعة)» أو نقل ملكيتها. بينما اعتبر آدم سمث أن العمل الصناعي يتضمن إنتاجاء 
على اعتبار إن الإنتاج لا يقتصر على خلق المادة بل إن تحويلها وتغيير شكلها يعد إنتاجا أيضا. 

ويحظى مفهوم عرض العمل مكانة مهمة في التحليل الاقتصادي» وينصرف 
مفهوم عرض العمل إلى عدد الأيدي العاملة المعروضة أو المستعدة للعمل خلال 


مدة زمنية معينة. وهو مفهوم مرادف لاصطلاح «القوة العاملة» وتمثل ذلك الجزء 
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من المجموع الكلي للسكان الذين تقع أعمارهم بين (65-15) سنة ويطلق عليهم السكان الفعال 
أو النشيطين اقتصادياً. 
يتكون عرض العمل من: 


:1 


2 


3 


.4 


أصحاب العمل: الذين يديرون نشاطا اقتصاديا معينا لحسابهم الخاص ويشغلون 
آخرين تحت إدارتهم. 

العاملون لحسابهم: وهم الذين يديرون نشاطا اقتصاديا معينا لحسابهم الخاص دون 
أن يقوموا بتأجير آخرين. 

الأجراء: وهم الذين يعملون في الأنشطة العامة أو الخاصة لقاء أجر أو راتب معين. 
فهم الأشخاص الذين يؤدون خلال مدة محددة (أسبوع مثلا) عملا ما لقاء أجر أو 
راتب مدفوع نقداء إضافة إلى الأشخاص الذين يعملون في وظائفهم الحالية لكنهم م 
يكونوا في عملهم خلال المدة المرجعية لأسباب مثل المرضء الإصابةء الأعياد والعطلء 
الإضراب أو منع الدخولء الإجازة الدراسية أو التدريبيةء إجازة الأمومة, الاختلال أو 
التعطل المؤقت في العمل (الطقس الرديء الأعطال الميكانيكية أو الكهربائيةء عدم 
الكفاية من المواد الخام أو الوقود). كما يصنف ضمن هؤلاء أولئك الذين كانت لهم 
ارتباطات رسمية بوظائفهم» وفقا لواحد من المعايير التالية أو أكثر: تلقي الأجر أو 
الراتب باستمرار» ضمان العودة إلى العمل فور انتهاء الحالة الطارئة أو اتفاق يحدد 
تاريخ العودة. مدة قصيرة من الغياب عن العمل. 

العمال العائليون: وهم الأشخاص الذين يقومون بالعمل تحت إدارة أحد أفراد العائلة 
مقابل أو دون مقابل. 
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راس امال 

يستخدم مصطلح رأس امال ([1]81م08) عند الاقتصاديين للإشارة إلى السلع المنتجة 
المستخدمة في إنتاج إضافيء فهو إذا وسائل الإنتاج من مكائن وآلات ومبان ومخازن وطرق 
وجسور ..الخ التي تستخدم في إنتاج سلع وخدمات أخرى. وبهذا المعنى فان رأس امال بمفهومه 
الاقتصادي يختلف عن المفهوم المحاسبي أو التمويلي حيث لا يشمل رأس امال بمفهومه 
الاقتصادي أي مبالغ نقدية. ويحصل عنصر رأس امال على عائد (122]اع18) مقابل مساهمته في 
العملية الإنتاجية هو الفائدة. 

إن رأس امال هو جزء من الثروة ]717621 على اعتبار أن الأخيرة تتضمن أيضا السلع 
الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة والمخزون السلعي. ويقسم رأس امال من حيث مساهمته في 
الإنتاج إلى رأس مال إنتاجي (الآلات» المواد الخام, السلع نصف ال مصنعة» المباني» وما شابه)» ورأس 
امال الاجتماعي (الطرقء الجسورء السدود, المدارس» ا مستشفيات وما شابه) ويسمى أيضا البنى 
التحتية .Infrastructures‏ 
التنظيم 

المنتج بالمعنى الاقتصادي هو ذلك الشخص الذي مسك بيده زمام العمل والإشراف عليه. 
فالمنتج هو ذلك المنظم المشرف على عملية أو مجموعة عمليات إنتاجية لإنتاج سلعة أو 
مجموعة من السلع ومن عرضها في السوق لسد الطلب الواقع عليها أو خلق طلب جديد على 
سلع جديدة أنتجها وذلك بغية الحصول على الربح. 

يعد التنظيم 1156م82667 نوعا خاصا من النشاط الإنساني. فامطنظم 
)Entrepreneur)‏ هو الشخص الذي يقوم بعملية توليف عمل عناصر الإنتاج 
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باستخدام المهارات الفنية والإدارية المتوفرة في سبيل إنتاج السلعة أو الخدمة. ويحصل ال منظم 
على جزء أو نسبة من الأرباح لمساهمته في إدارة وتنظيم العملية الإنتاجية. 

إن قيمة التنظيم من الناحية الاقتصادية لها علاقة وثيقة بالندرةء وان صعوبة الحصول على 
منظم كفوء أكسبته صفة خاصة ومهمة في عمليات الإنتاج والتنظيم إلا وهي الندرة. وان هذه 


عنصر التنظيم قيمة كبيرة وقد اعتبرت تلك القيمة ممثلة لدخل المنتج» فهي إذا نوع من أنواع 
الربح (العائد) الفائض أو المتبقي على التكاليف. 
دالة الإنتاج 

تعرف دالة الإنتاج Production Function‏ بأنها علاقة فنية بين المدخلات المادية 
ا لمستخدمة من عوامل الإنتاج كمتغيرات مستقلةء وبين الإنتاج من سلعة معينة كمتغير تابع. 
وأنها تصف قوانين الإنتاج وتعني بتحويل العوامل المستخدمة إلى سلع في أية مدة. كما تعبر عن 
المستوى التقني (التكنولوجي) في المنشأة أو الصناعة ككل وتفترض الكفاءة رغم أن هذا الافتراض 
ليس صحيحا على الدوام. 

ويمكن التعبير عن دالة الإنتاج رياضيا بالصيغة التالية: 


Y = f(XL X2...) 
لا = الكمية المنتجة من سلعة معينة.‎ 
عامل إنتاجي‎ - 1 
عامل إنتاجي‎ - 2 
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وتشير الصيغة الرياضية أعلاه إلى إن إنتاج السلعة (ل) دالة للمقادير المستخدمة من عناصر 
الإنتاج (....., ر×) وتعتبر هذه العناصر متغيرات مستقلة فيما تعتبر الكمية ال منتجة من 
السلعة (12) المتغير التابع. 

من جهة أخرىء تختلف العلاقة بين المتغيرات أو عوامل الإنتاجية. فقد يكون بعضها ثابت 
4" وبعضها متغير 1#طهiءه‏ ۷ء وقد تكون جميعها متغيرة. فالعوامل الثابتة هي تلك العوامل 
التي تكون تكلفتها ثابتة في نطاق معين من الزمن. وبهذا ال معنى فالعنصر الثابت هو الذي لا 
يمكن تغير كميته بسهولة عندما تشير أحوال السوق إلى ضرورة تغير الناتج مباشرة. فهي إذاً تلك 
العوامل التي تكون كميتها في الأجل القصير ثابتة ومن أمثلة ذلك: المبانيء المكائن» الموظفون 
الإداريون التي لا يمكن زيادتها أو تخفيضها بسرعة. 

أما العوامل المتغيرة فهي تلك العوامل التي تتغير كميتها مع تغير الناتج. ومن أمثلتها: 
خدمات العملء وامواد الأوليةء والمواد نصف ال مصنعة. 
مفاهيم الناتج 

تعتمد كمية الناتج على مقدار المدخلات ا مختلفة المستخدمة في إنتاجها. وتعبر دالة الإنتاج 
في الأمد القصير عن الناتج الكلي الممكن الحصول عليه باستخدام كميات مختلفة من مدخل 
متغير تضاف إلى المدخلات الثابتة. 

لو افترضنا إننا أمام حالة إنتاج في مزرعة صغيرة مساحتها (10) دونمات» وتشغل عاملا واحدا 
في الحالة الأولى» ثم عاملين في الحالة الثانية. وثلاث عمال في الحالة الثالثة وهكذا حتى عشر 
عمال. 

ويبين الجدول (1-5) الإنتاج الكلي للأرض في الحالات العشرة. حيث يبين 
العمود الثاني عدد العمال (العامل المتغير)ء أما العمود الشالث فيبين 
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الناتج الكلي بالأطنان من القمح الذي تزرعه المزرعة والذي يحققه العمال من ناتج. 


جدول (1-5): المساحة وعدد العمال و الناتج الكاي 


00 0 


ويوضح العمود الرابع الناتج المتوسط الذي يعرف بأنه الناتج الكلي مقسوما على كمية 
المدخل المستخدم في إنتاج هذا الناتج (القمح). فهو إذا نسبة الناتج إلى المدخل المتغير لكل 


AP 
26 
AP الناتج الكلي‎ 
TP الناتج المتوسط‎ 
24 عنصر الإنتاج‎ 


أما الناتج الحدي للمدخل المتغير فهو عبارة عن الإضافة إلى الناتج الكلي الناجمة عن إضافة 
وحدة واحدة من المدخل المتغير لعملية الإنتاج مع بقاء ال مدخل الثابت بدون تغير. أي : 

ATP 

AX 


MP = 
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الناتج الحدي 


التغير بالناتج الكلي ATP‏ 
التغير بالعنصر الإنتاجي المتغير AX‏ 


العمل 


الناتج الحدي 


شكل (1-5): الناتج الكلي والمتوسط والحدي 
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قانون الغلة المتناقصة 

يهتم قانون الغلة ال متناقےة“ (The Law of Diminishing Returns)‏ أو كما يسمى 
أحيانا قانون النسب امتغيرة (011025م20 of Variable‏ 1250 eا)‏ بوصف ما يحدث للناتج 
من تغير في الكمية ا مستخدمة من أحد عناصر الإنتاج مع بقاء الكمية المستخدمة من العناصر 
الإنتاجية الأخرى ثابتة. 

وينص القانون على انه « في ظل فن إنتاجي معطى إذا ما أضيفت وحدات متمائلة من 
عنصر الإنتاج المتغير إلى الوحدات الثابتة فان الإنتاج يزداد بشكل متزايدء وبعد مدة معينة يأخذ 
الإنتاج بالزيادة المتناقصة إلى إن يصل إلى قمة الإنتاج وبعدها إذا أضيف وحدات من المتغير فان 
الإنتاج سوف يتناقص بشكل مطلق». 

ويعكس الشكل (2-5) الخواص المهمة لعملية الإنتاج وعمل قانون الغلة المتناقصة. إن أول 
ما يمكن ملاحظته هو إن الناتج الكلي يتزايد على نحو متزايد حتى نقطة معينة ثم يبدأ هذا 
التزايد بالانخفاض. أما الناتج المتوسط والناتج الحدي فهما في بادئ الأمر يأخذان بالزيادة 
ويصلان إلى أقصى نقطة لهما ثم ميلان للانخفاض بعدها. ويصبح الناتج الحدي سالباًء يقترب 
الناتج المتوسط من الصفر عندما يكون الناتج الكلي متناقصا بشكل مطلق. 

ومن الشكل نفسه نلاحظ إن الناتج الحدي يكون في بادئ الأمر أكبر من 
الناتج المتوسط عندما يكون الأخير في ازدياد. ويتعادلان عندما يصل الناتج 


المتوسط إلى أقصاه. ومن ثم يقح الناتج الحدي تحت الناتج المتوسط عندما 


''' اكتشف هذا القانون لأول مرة على يد الاقتصادي الانجليزي دافيد ريكاردو (00هء81 114) في عام 1817ء ولهذا 
القانون شهرة في علم الاقتصاد ترقى إلى شهرة قانون الجاذبية في الفيزياء. 
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ينخفض الأخير. وبهذا فإننا هكن أن نيز بين ثلاث مراحل طبقا لسلوك منحنيات الناتج: 

المرحلة الأولى: مرحلة تزايد الغلة: حيث يزداد الناتج الكلي بمعدلات متزايدة. وفيها يتزايد 
كل من الناتج الحدي والناتج المتوسطء ويكون الحدي أكبر من المتوسط. وفي هذه المرحلة 
يستخدم المتغير الثابت بكميات غير اقتصادية بالنسبة للمدخل المتغير. 

المرحلة الثانية: وهي المرحلة التي يتم فيها الإنتاج» وتبدأ من قمة الناتج المتوسط إلى أن 
يكون الناتج الحدي مساويا للصفر وفيها يكون الناتج المتوسط أكبر من الناتج الحدي. 

المرحلة الثالثة: تناقص الغلة المطلق: حيث يكون الناتج الكلي متناقصاء ويكون الناتج 
الحدي سالباء فالوحدات الإضافية من المدخل المتغير خلال هذه المرحلة من الإنتاج تسبب 
انخفاضاً في الناتج الكلي. لذا فان توسيع الإنتاج ينبغي أن يتم من خلال استخدام وحدات 
إضافية من المدخل الثابت وليس الممتغير. 

ومن خلال مراحل الإنتاج يمكن القول إن ال مرحلة الثانية هي المرحلة الرشيدة للإنتاج» 
وتتحدد أفضل توليفة بين العنصر الإنتاجي الثابت مع العنصر المتغير عند النقطة التي تتساوى 
فيها قيمة الناتج الحدي للعنصر اللتغير مع سعره. 


() يمكن إثبات أن الناتج الحدي يقطع الناتج في قمته. 
AP‏ 
وبأخذ المشتقة الأولى ومساواتها بالصفر لنكون في قمة الناتج المتوسط: 
الى 4P _ 1P TP‏ 
OX X2‏ 
XTP'-TP =0‏ 
مر = ^ = مرح MP‏ 
¥ 
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إن تناقص الغلة وتزايدها يعود إلى كفاءة مزج عناصر الإنتاج الثابتة والمتغيرة. ففي المرحلة 
الأولى (تزايد الغلة) فان إضافة العنصر الإنتاجي المتغير إلى العنصر الثابت سوف يحدث تعاونا 
أكبر بينهماء مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج لكون المزج بينهما يكون أكثر كفاءة. وعند الاستمرار 
بزيادة العنصر الإنتاجي المتغير إلى العنصر الثابت سوف تكون كفاءة المزج أقل مما يعني 
انخفاض الإنتاج. 


المرحلة الثالثة <١‏ المرحلة الثانية ٠‏ المرحلة الاولى الناتج 


الناتج الحدي 


شكل (2-5): مراحل الإنتاج 


ولعمل قانون الغلة المتناقصة لا بد من توافر شرطين هما: 
1. ثبات المستوى التكنولوجي المستخدم في العملية الإنتاجية. 
2. ثبات نوعية العنصر الإنتاجي المتغير. 
مرونة الإنتاج Production Elasticity‏ 
تعرف مرونة الإنتاج بأنها درجة استجابة الإنتاج للتغير في العنصر الإنتاجي المتغير. 


وتحسب کالاآن: 
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++ م بر 
AX TP‏ 
إذ إن: مرونة الإنتاج E‏ 
الإنتاج الكلي TP‏ 
العنصر الإنتاجي xX‏ 


TP 
وإذا كان الناتج ا متوسط > فان مرونة الإنتاج:‎ 


الناتج الحدي ا 


وعندما يتساوى الناتج الحدي مع الناتج ا متوسط فان مرونة الإنتاج سوف تكون مساوية 

إلى الواحد» وهذا ما يكون عادة في بداية المرحلة الثانية. أما في المرحلة الأولى فان الناتج الحدي 
سوف يكون أكبر من الناتج المتوسطء لذا فان مرونة الإنتاج سوف تكون أكبر من واحد» والعكس 
من ذلك في المرحلة الثالثةء فتكون مرونة الإنتاج أقل من واحد وسالبة ويكون الناتج المتوسط 
أكبر من الناتج الحدي وهذا يكون سالبا كما في الشكل (2-5). 
منحنى الناتج المتساوي 

يمكن تمثيل دالة الإنتاج التي تحتوي على مدخلين متغيرين بمجموعة من منحنيات 
الناتج المتساوي (150011226 u٤‏ لهإ۴) ففي الشكل البياني(3-5) يقيس المحور الرأسي كميات 
رأس ال مال» فيما يقيس المحور الأفقي كميات العمل. 

والجدول (2-5) هثل ثلاث توليفات من عنصري العمل ورأس امال لإنتاج مستوى 


معين من الناتج. 
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جدول (2-5): توليفات ممكنة من عنصري العمل ورأس امال 


| ا س صن | 


إذ يمكن إنتاج المستوى نفسه من الناتج إذا استخدمنا وحدة واحدة من العمل وست 
وحدات من رأس اطالء أو وحدتين من العمل وأربع وحدات من رأس امالء أو ثلاث وحدات من 
العمل وأربع وحدات من رأس المال. ويمكن تبيان تلك التوليفات بيانيا: 


شكل (3-5): منحنى الناتج المتساوي 


ويشابه منحنى الناتج المتساوي في التحليل منحنى سواء المستهلك. حيث أن جميع التوافيق 
من المدخلين تعطي ناتجاً متساوياً. 
إن منحنيات الناتج المتساوي خصائص منحنيات السواء نفسها وهي: 
1. إنها تنحدر سلبياء وهو ما يؤشر حقيقة انه إذا كانت المنشأة تريد أن تقلل من استخدام 
رأس امال فان عليها أن تزيد من استخدام العمل لإنتاج المستوى نفسه من الناتج 
والبقاء على منحنى الناتج المتساوي نفسه. 


153 


الاقتصاد الجزي: نظرية الإنتاج 


2. إن منحنيات الناتج المتساوي محدبة نحو نقطة الأصل بسبب ال معدل الحدي الفني 
المتناقص للإحلال بين العمل ورأس المال» وهو عبارة عن عدد الوحدات من عنصر 
إنتاجي التي تحل محل وحدة واحدة من عنصر إنتاجي آخر مع الاحتفاظ بمستوى 
الناتج نفسه. 

3. إن منحنيات الناتج المتساوي لا تتقاطع أبداً لان تقاطعها يعني إن المنشأة تستطيع أن 
تنتج مستويين مختلفين من الناتج با مزيج نفسه من العمل ورأس المال. 

معدل الإحلال الحدي الفني 

Marginal Rate of Technical Substitution (MRTS, J 

يعرف معدل الإحلال الحدي الفني لإحلال العمل محل رأس امالء بأنه عدد الوحدات 
من رأس امال التي تتنازل عنها المنشأة لقاء حصولها على وحدة واحدة من العمل بحيث يستمر 
بقاؤها على منحنى الناتج المتساوي نفسه. ويكون هذا المعدل متناقصا إذ إن إضافة وحدات 
متتالية من العمل إلى كمية ثابتة لرأس امال فان الناتج الحدي للعمل يأخذ بالتناقص » وها إن 
معدل الإحلال الحدي الفني يحسب بقسمة الناتج الحدي للعمل على الناتج الحدي لرأس المال 
فان معدل الإحلال الحدي الفني يكون متناقصا. وان سبب تناقص الناتج الحدي للعمل هو: 

1. إن ثبات كمية العمل مع تقليل العنصر الإنتاجي الآخر (رأس المال) فان الناتج الحدي 
للعمل سوف يهبط. 

2 إن زيادة عنصر العمل مع بقاء رأس امال على حاله يؤدي إلى انخفاض الناتج الحدي 


الغمل. 
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وعلى ضوء ذلك فان منحنى الناتج المتساوي سوف يكون محدبا تجاه نقطة الأصل» بسبب 
معدل الإحلال الحدي الفني لإحلال العمل محل رأس المال» كما في الشكل (4-5). 


شكل (4-5):تحدب منحنى الناتج المتساوي 


تمثل النقاط (4,8,0) ثلاث تراكيب من عنصري العمل ورأس اال لإنتاج ال مستوى نفسه من 
الناتج. عند النقطة 4 يتطلب 0K,‏ من رأس امال و,01 من العمل. والتحرك إلى نقطة 8 
يتطلب ,16© من رأس اطال و ,.1© من العمل . بمعنى أن المنتج يتخلى عن ,12,15 لإحلال 
كمية العمل ,آرءآ . ومعدل الإحلال الحدي الفني لإحلال العمل محل رأس امال يكون: 


6 1ك‎ OR, = OR, 


MRTS, « = = OK, -OK, 
5 OL OL 1 
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وبنفس الثيء عند التحرك إلى النقطة ٤‏ فان معدل الإحلال الحدي الفني لإحلال العمل 
محل رأس ا مال سوف يساوي ر0۸ - 0O۸,‏ . 

يمثل الجدول (3-5) تراكيب من العمل ورأس الال لإنتاج مستوى معين من الناتج» ومعدل 
الإحلال الحدي الفني لإحلال العمل محل رأس امال. 


يلاحظ من الجدول إن المنتج يكون على استعداد للتنازل عن ثلاث وحدات من رأس المال 
ليحصل على وحدة واحدة من العملء بعدها يضحي بوحدتين من رأس امال مقابل وحدة 
واحدةء وهكذا إلى أن يصل إلى بأنه يضحي 0.2 وحدة من رأس امال ليحصل على وحدة واحدة 
من العملء وهذا ما يوضح لنا أن معدل الإحلال الحدي الفني لإحلال العمل محل رأس امال 
يكون متناقصا ومحدبا اتجاه نقطة الأصل. 

ويمكن توضيح معدل الإحلال الحدي الفني لإحلال العمل محل رأس امال بالشكل البياني 


الاتي: 
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K 


شكل (5-5): معدل الإحلال الحدي الفني لإحلال العمل محل رأس الال 


يظهر الشكل (5-5) هناك نوعان من التراكيب هما عند النقطة 4 والنقطة 8 لإنتاج 
المستوى نفسه من الناتج. فعند النقطة 4 يتطلب استخدام ,)0 من رأس امال و ,1ا0 من 
العمل. والإنتاج في النقطة 8 يتطلب استخدام ,016 من رأس امال و ,01 من العمل. 

إن الإنتاج عند النقطة 4 يتم باستخدام نسبة رأس المال/ العمل ويعطيها ميل 04 والذي 
يساوي ,016/01 والإنتاج عند النقطة 8 يعطيها ميل 08 وهو يساوي را0 / 0K‏ . 

وهكذا فان معدل الإحلال الحدي الفني يساوي: 

د = 0 0 = )ا 

أي إن معدل الإحلال الحدي الفني لإحلال العمل محل رأس امال يساوي التغير في رأس امال 
مقسوما على التغير في العمل والإشارة السالبة كي تتحول نتيجة القسمة إلى موجب. وكلما تقترب 
المسافة بين 48 نحصل على معدل الإحلال الحدي الفني لإحلال العمل محل رأس ال مال مماس ل (121 
عند النقطة ۸. 


157 


الاقتصاد الجزئي: نظرية الإنتاج 


ولو أننا افترضنا بقاء رأس اطال ثابتا عند مستوى ر0 وقمنا بزيادة العمل من ,ا0 إلى ,1© 
فان الناتج سوف يزداد وينتقل إلى منحنى سواء أعلى» وليكن ,آ أي بزيادة مقدارها ,7- ر1 
وبذلك يكون الناتج الحدي للعمل ,217 هو: 
6ح 1- 1 - 1- 1 P=‏ 
OL, OL, AL‏ 
وبا مثل إذا افترضنا ثبات العمل عند المستوى ,01 وتمت زيادة رأس المال من ,)0 إلى 
,)0 فان الناتج سوف يزداد من المستوى ,1 إلى ر1 وبذلك فان الناتج الحدي لرأس امال ۽۶٧‏ 
يكون: 
1-1 12000آ1-ية1 _ 
OK, 2014 AK‏ ° 
وبالتالي فان نسبة الناتج الحدي للعمل إلى نسبة الناتج الحدي لرأس امال هي: 
,1= 1 
AL _MP, AK _ 0‏ 
L-1 MP, AL BC‏ 
AK‏ 
ويمكن أن نشتق معدل الإحلال الحدي الفني لإحلال العمل محل رأس ال مال رياضيا على 
الوجه التالي: 


نفترض أن دالة الإنتاج هي: 


= AC 


- MRTS, x 


Y = f(L,K) 
وبأخذ التفاضل الكلي ومساواته بالصفر كون التحرك على منحنى الناتج المتساوي لا يؤثر‎ 
على مستوى الإنتاج:‎ 
dY = f, dL+ f, dK =0 


MP, _ f, علك-_‎ 


= MRTS, 
MP, Je dL 5 
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خط التكلفة المتساوية 111€ 150-051 
إن اختيار الكميات المثلى من المدخلين (العمل ورأس المال) يحتم على المنشأة أن تأخذ 
في الحساب الإنتاجية المادية وأسعارها. فأما منحنيات الناتج المتساوي فإنها تمثل الإنتاجيةء أما 
أسعار المدخلات فتمثل بخطوط التكلفة المتساوية (عصاآ 6ومع-150). ويوضح الشكل (6-5) 
خط التكلفة. حيث يبين ميل الخط نسبة سعري المدخلين الإنتاجيين: العمل ورأس ال مال. وتكون 
خطوط التكلفة مستقيمة» وهو ما يعني بأنه ليس للمنشأة من سلطة على أسعار المدخلات. 
وأن الأسعار هي نفسها مهما كانت الكميات المشتراة من المدخلات. وخط التكلفة هو محل 
هندسي يوضح إمكانية المنشأة في شراء أي توليفة من عنصري إنتاج يقعان عليه. أما النقاط 
داخل خط التكلفة فإنها تدل على إمكانية المنشأة على شراء المدخلين مع وجود فائض في قدرتها 
على الشراء. والنقاط التي تقع أعلى خط التكلفة لا يمكن شراءها لأنها خارج قدرتها الشرائية. 
وإذا افترضنا إن ما يتحمله المنتج في شراء عنصري الإنتاج هو: 
ك1 + رام ع M‏ 
إذ إن: الأجور w‏ 
سعر الفائدة r‏ 
ما ينفق على عنصري الإنتاج 2/1 
ولتحديد كمية العمل ورأس امال نفترض أولا إن المنتج يخصص كل إنفاقه على شراء رأس 
المالء نحدد النقطة على ال محور العمودي كالآق: 
M =rk‏ 


دع 
r‏ 


أما النقطة على ال محور الأفقي نفترض أن كمية رأس امال تساوي صفرا وكل الإنفاق يوجه إلى 
العمل. 
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M M 
وعند توصيل النقطتين ( س ء) نحصل على خط التكلفة المتساوية. وكلما يزيد إنفاق‎ 
7 144 


ا منتج على شراء عنصري الإنتاج مع بقاء الأسعار ثابتة نحصل على خط كلفة متساوي أعلى. وفي 
حالة انخفاض الإنفاق يكون منحنى الكلفة المتساوي أدنى. ويتحدد ميل خط الكلفة المتساوية 
بالنسبة السعرية بين عنصري الإنتاج كالآتي: 

244 

ع 


Ww 
Slop = 7 چ‎ 


w 


والشكل البياني (6-5) يوضح خط الكلفة المتساوية. 


العمل 


شكل (6-5): خط التكلفة المتساوية 


تستقصي المنشأة أي حجم معين من الناتج إذا تم ذلك بأقل تكلفة ممكنةء ويتحقق ذلك عندما يكون 
منحنى الناتج المتساوي مماسا لخط التكلفة المتساوية. في الشكل (7-5) نجد إن منحنيات الناتج المتساوية 
مماسة لخطوط التكلفة المتساوية في نقطتين هما 4 و 8 . فالنقطتان تمثلان نقطتي التوازن المثلى ولكن 
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بمستويين مختلفين من التكاليفء أما النقطة (©) فهي تمثل المستوى نفسه من الناتج الذي 
يتحقق طبقا لمنحنى الناتج المتساوي الأول ولكن بتكلفة أعلى» حيث ينتج العمل ورأس امال 
المستوى نفسه من الناتج في النقطة (4)» وهكذا فان التماس يعني التكلفة الدنياء أي إن التوازن 
يحدث عندما يكون ميل منحنى الناتج المتساوي مساويا إلى ميل خط التكلفة أي: 


MP, _MP« 
144 7 

أي إن التوازن يحدث عندما يتساوى الناتج الحدي للعنصر على سعره مع الناتج 
الحدي للعنصر الثاني مقسوما على سعره. ويمكن أن نعمم هذا الشرط في حالة إستخدام أكثر من 
عنصري إنتاج. 

إن الأمثلية تتحقق بإحدى الأسلوبين: 

1. تعظيم الإنتاج: ويعني الحصول على أقصى إنتاج ممكن من عناص إنتاج معطاة. 

2. تدنية التكاليف: وهي الحصول على المستوى نفسه من الإنتاج بأقل كلفة ممكنة. 

في الشكل (7-5) توضح النقاط (8:4 . 1) تمثل خط التوسع (طغه2 صهذقصهم<:8) أو خط 
الحجم» وهو يصل بين النقاط الثلاث حيث هكن للمنشأة أن تتوسع بالإنتاج على طول الخط 
الواصل بينها. 
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خط التكلفة المتساوية الثاني 


خط التكلفة المتساوية الاول 


العمل 1 


شكل (7-5): توازن المنتج- مزيج المدخل الأمثل 
ويمكن إثبات ذلك رياضياء إذا افترضنا دالة الإنتاج والتكاليف للمنتج هي: 
Y= f(L,K)‏ 
1 + رامد = M‏ 
وقيد الكلفة هو: 0= لح ران - M‏ 
f(L,K)+2(M -wL+rK)‏ دق 


040 

Ww =‏ م ا“ 

J, 2w =0 

و م د 4# 

0 ح Ar‏ يي 

258 ل 

ومنهما: e‏ 
أما تدنية التكاليف فهو: 

Y- f(L,K) =0 

p= wL+rK + AY -(L,K)} 
TT 
r Af, =0 
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d 
£ =r-2 f, =0 


w fr 
ومنهما: لد‎ 
7 J 

وهذا يعني إن شرط التوازن هو نفسه سواء في حالة تعظيم الإنتاج أو في حالة تدنية 
التكاليف. وتجدر الإشارة إلى إن تعظيم الربح له الشروط نفسها: 
f(L,K)-wL+rK‏ دعر 


إذ إن 7 الربح 


ومنها: 1 


اقتصاديات الحجم وأشكال الوفورات 

تستطيع ال منشأة أن توسع إنتاجها باستخدام كميات أكثر من جميع المدخلات (العملء 
رأس المالء المعدات. المواد الأوليةء المباني...الخ). فإذا ما كانت الزيادة في الناتج متناسبة مع 
الزيادة في كميات المدخلات» تعتبر «مردودات الحجم ثابتة». لان مضاعفة جميع المدخلات 
تؤدي إلى مضاعفة الناتج. أما إذا كانت الزيادة في الناتج أكبر من الزيادة في المدخلاتء فإنها 
تعتبر «مردودات الحجم المتزايدة», وفي حالة أن زيادة المدخلات تؤدي إلى زيادة أقل من الناتج 


تعتبر «مردودات الحجم متناقصة». 
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مدخلات الانتاج 
شكل (8-5): مردودات الحجم 
هناك أسباب متعددة تقف وراء مردودات الحجم المتزايدة منها ما يتعلق بالبُعد ومنها ما 
يتعلق بالسعة. فإذا تمت مضاعفة قطر أنبوب ماء فإن تدفق اماء منه يكون أكثر من الضعف. 
كما إن الصندوق الخشبي من حجم ثلاثة أقدام مكعبة يمكن أن يحتوي على مادة ما أكثر مما 
يحتويه صندوق من حجم مكعب واحد بمقدار 27 مرةء بالرغم من أن الصندوق الكبير لا يحتاج 
لصنعه أكثر من 9 مرات بقدر ما يحتاجه الصندوق الصغير. 
ومن العوامل الأخرى لمردودات الحجم المتزايدة خاصية عدم التجزئة أو الانقسام والتي 


تعني عدم إمكانية تقسيم وحدات عنصر معين إلى وحدات أصغر بدون إلحاق خسارة بالكفاءة 


الإنتاجية» فعندما يزداد حجم عمليات المنشأة. يصبح بإمكانها استخدام حجوم صغرى ومن ثم 
حجوم كبرى من المعدات الأكثر كفاءة. 

والعامل الأخير من عوامل المسببة لمردودات الحجم المتزايدة هو درجة التخصص 
(دهةهعنلهن6م5) العالية» فباستخدام عمل أكثرء تقدر المنشأة أن تقسم الشغل إلى أجزاء 
أصغرء وبالتالي زيادة كفاءة العمل. وباستخدام مكائن أكثر» تستطيع المنشأة أن تشتري أنواعا 


متخصصة من المكائن واستخدام المكائن بأنواع معينة من التشغيل. 
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لكن مردودات الحجم المتزايدة لا هكن أن تستمر إلى ما لا نهاية» فالمنشأة تدخل مردودات 
الحجم الثابتة» وهو ما يعني أن مضاعفة جميع المدخلات تؤدي إلى مضاعفة الناتج. وتشير 
الشواهد التجريبية إلى أن هذه تكون طويلةء وتغطي مجالا واسعا من الناتج. 

من جهة أخرىء فانه ليس بإمكان المنشأة مضاعفة مدخلاها وبالتالي مضاعفة الناتج دائما. إذ 
إن الواقع يحتم وجود مردودات حجم متناقصة. ويعتقد إنها تنشأ عن تزايد صعوبات التنسيق 


والسيطرة عندما يأخذ حجم المنشأة بالزيادة. إضافة إلى عوامل أخرى مثل ثبات عنصر التنظيم. 
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الفصل السادس 
نظرية التكاليف 


تفترض نظرية العرض عند اتخاذ قرارات الإنتاج إن المشروعات تسعى لتعظيم أرباحها. 
والربح يآتي من الفرق بين قيمة المخرجات وقيمة المدخلات. فأما قيمة المخرجات فهي تمثل 
الإيراد الذي يحصل عليه المشروع من بيع قيمة منتجاته. أما ا مدخلات فهي التكلفة التي 
يتحملها المشروع. 


مفهوم تكاليف الإنتاج 

يهتم الاقتصاديون بالتكاليف وذلك لأنهم يبحثون عن تفسير لقرارات العرض في المنشأة, 
وحيث أن المنشأة التي تعظم أرباحها تقارن بين الإيرادات المتوقع الحصول عليها وكذلك 
التكاليف المتوقعة نتيجة لنهج معين. فإذا فاقت الإيرادات المتوقعة التكاليف المتوقعة فسوف 
يتم اختيار ذلك النهج لأنه يعمل على زيادة الأرباح (أو تقليص الخسائر). 

وتعرف التكلفة بأنها كل ما يتحمله المنتج من أموال لإنتاج منتجاته» لذا فهي تضم: أجور 
العمال» وأثمان المواد الأولية الداخلة في إنتاج السلعة وأنمان الطاقة المستهلكة. وخدمات النقل 
والتأمين والفوائد المدفوعة على رأس المال والريع المدفوع مقابل تأجير أرض ال مشروع وقيمة 
اندثارات المكائن والآلات ال مستخدمة في الإنتاج» كما يتضمن الربح العادي للمنظم. فالتكلفة هي 
القيمة النقدية لخدمات عناصر الإنتاج ا مستخدمة ف الإنتاج إضافة أنمان المواد الأولية. وتتأثر 
تكاليف الإنتاج بالعوامل الآتية: 
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1. أسعار عناصر الإنتاج: إذ تزداد التكاليف كلما ارتفعت أسعار عناصر الإنتاج المستخدمة في 
الإنتاج. 
2 كفاءة استخدام عناصر الإنتاج: إذ تنخفض التكاليف مع زيادة الكفاءة في استخدام عناصر 
الإنتاج. 
3. التكنولوجيا المستخدمة: حيث يسمح التقدم التكنولوجي بإنتاج المزيد من سلعة معينة 
باستخدام القدر نفسه من ال مدخلاتء أو بإنتاج الكمية نفسها بمدخلات أقل. 
أنواع تكاليف الإنتاج 
يمكن تقسيم التكاليف إلى عدة أنواع تبعا للزاوية التي ينظر منها إلى هذه التكاليف. 
فالمحاسبون عادة ما يهتمون بالتكاليف الظاهرة 0056 1‌نام×۴ وهي مجموع الأموال التي 
يتحملها المنتج مقابل الحصول على خدمات عوامل الإنتاج التي استخدمها في الإنتاج والتي يعجز 
عن الحصول عليها دون دفع مقابل لها. وتشمل أجور العمال وأثمان المواد الأولية وأثمان الطاقة 
المستهلكة. وخدمات النقل والتأمين والفوائد المدفوعة على رأس امال والريع المدفوع مقابل 
تأجير أرض ال مشروع وقيمة اندثارات المكائن والآلات المستخدمة ف الإنتاج» كما يتضمن الربح 
العادي للمنظم. وبكلمة» كل ما يترتب عليه عملية «دفع». إضافة إلى هذا النوع من التكاليف» 
هناك التكاليف الضمنية 0056 6ك مم1 التي لا تظهر في صورة مدفوعات ظاهرة مثل تكاليف 
استخدام المدخلات المملوكة للمنتج نفسه. مثل جهده الشخصي ورأس ماله. 
أما إذا نظرنا إلى التكاليف من زاوية طول المدة الزمنيةء فإنها في تحليل الأجل القصير تقسم 
إلى: ثابتة ومتغيرة. وفي الأجل الطويل فان جميع التكاليف تكون متغيرة: لان التكاليف التي لا 
يسمح الأجل القصير بتغيرها تكون في الأجل الطويل قابلة للتغير. 
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التكاليف في الأجل القصير 

تعرف دالة التكاليف «مناعصن8 0056 بأنها العلاقة بين ما ينفقه المنتج للحصول على 
العناصر الإنتاجية التي يستخدمها في إنتاج سلعة معينة» وبين مقدار الناتج أي إن التكاليف دالة 
حجم ا 

TC = f(Q) 

إذإن 50 التكاليف و © حجم الإنتاج. 

إذا تم تصنيف التكاليف وفق معيار الزمن» فهناك دالة التكاليف في الأجل القصير 51016 
هن ودالة التكاليف في الأجل الطويل. فدالة الإنتاج في الأجل القصير تتضمن تكاليف ثابتة 
وتكاليف متغيرة وشكلها الرياضي هو: 

TC =a+ f(OQ) 

إذ إن 2 تمثل الكلفة الثابتة. وفيما يلي وصف لهذين النوعين من التكاليف 
التكاليف الثابتة (Fixed Costs (FC‏ 

عند أي مستوى من الناتج سواء عمل ال مشروع أم لم يعملء ومرد ذلك إلى أن الأجل القصير 

لا تسمح للمشروع أن يغير بعض العناصر التي يحتاج تغيرها فهي تحتاج إلى مدة أطول من 

هذا الأجل» ومن هذه التكاليف: الإيجارات» الضرائب على العقارات» رواتب الموظفين 

الدائمين. 
التكاليف المتغيرة: (Variable Costs (VC‏ 

وهي التكاليف التي تتغير مع تغير حجم الإنتاج» فتزيد مع زيادة الكمية ال منتجة من 
السلعة» من دون أن يتغير حجم المشروع. لذا فهي دالة متزايدة لحجم الإنتاج. أي أن: 

Ve = f(Q) 
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ومن خلال ما تقدم» فان التكاليف الكلية (160) 00505 10481 في الأجل القصير ما هي إلا 
مجموع التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة. أي أن: 
ل7 + 0م = TC‏ 


ا أن التكاليف الثابتة هي مقدار ثابت» فان التكاليف الكلية تتغير مع تغير التكاليف 
ا متغيرة . 


1ê‏ ا 


TVC 


TFC 


كمية الإنتاج 


الشكل (1-6): التكاليف في الأجل القصير 


يظهر في الشكل(1-6) إن الكلفة الثابتة هي على شكل خط مستقيم موازي للمحور الأفقي 
لتشير بأنها ثابتة عند كل مستوى من مستويات الإنتاج. أما سلوك الكلفة الكلية والكلفة المتغيرة 
فقد جاء المنحنيان متوازيان لكون الفرق بينهما ثابتاً هو الكلفة الثابتة 
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متوسطات التكاليف 
متوسط التكلفة 0056 4561386 هو مقدار ما تتحمله كل وحدة منتجة من أنواع التكاليف 
الثلاثةء فهي إذا: 
التكاليف الثابتة FC‏ 


متوسط التكاليف الثابتة = للد = AFC‏ 
كمية الإنتاج 0 


التكاليف المتغيرة 
متوسط التكاليف المتغيرة - ك Om‏ 
كمية الإنتاج 0 


التكاليف الكلية TC‏ 
متوسط التكاليف الكلية = لس سس = ATIC‏ 
كمية الإنتاج 0 
التكلفة الحدية (Marginal Cost -MC)‏ 
تعرف التكلفة الحدية بأنها بالإضافة إلى التكلفة الكلية أو أنها تكلفة الوحدة الإضافية 


الأخيرة. وتحسب بالشكل الآن: 


التغير في التكلفة الكلية ATC‏ 
التغير في الناتج AO‏ 
وها أن التغير في التكلفة الكلية يعادل التغير في التكلفة المتغيرة لذا هكن الحصول على 
الكلفة الحدية منها: 


التكلفة الحدية = MC‏ 


التغير في التكلفة المتغيرة AVC‏ 


اج - عرز 
التغير في الناتج AQ‏ 


التكلفة الحدية - 


والشكل (2-6) يوضح سلوك متوسطات التكاليف والكلفة الحدية. 
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MC ATC 


AVC 


متوسطات التكاليف 


مستويات الانتاج 


شكل (2-6): متوسطات التكاليف والكلفة الحدية 


نلاحظ إن متوسط التكلفة الثابتة يكون متناقصاً وكلما ازداد الناتج فانه يقترب إلى ال محور 
الأفقي إلا انه لا يقطعه. والسبب في ذلك إن زيادة الناتج تعني توزيع التكلفة الثابتة على عدد 
وحدات أكبر مما يجعل متوسط التكلفة الثابتة متناقصاً. إذ إن قسمة مقدار ثابت هو التكلفة 
الثابتة على مقدار متزايد وهو الناتج يكون ناتج القسمة متناقصاً وهو متوسط التكلفة الثابتة. 

أما متوسط التكلفة المتغيرة (8570) فانه يأخذ شكل حرف (0). وهذا يفسر على ضوء نظرية 
الإنتاج. ففي المرحلة الأولى من مراحل الإنتاج يزداد الناتج بشكل متزايد كلما أضفنا وحدة 
واحدة من عنصر الإنتاج. وها أن متوسطات التكاليف تحسب بقسمة التكاليف على حجم الناتج 
إذ إن القسمة على مقدار متزايد وهو الناتج تعطي مقداراً متناقصاً. وفي المرحلة الثانية يزداد 
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الإنتاج معدل متناقص بسبب ظهور مفعول قانون الغلة المتناقصة» لذا فان متوسط التكاليف 
يبدأ بالتزايد ذلك أن قسمة مقدار متزايد على مقدار يتزايد بشكل أقل تعطي مقداراً متزايداً 
لذا تأخذ التكاليف شكل حرف ([1). 

أما منحنى التكلفة الكلية المتوسطة فهو عبارة عن جمع منحنى التكلفة المتغيرة المتوسطة 


ومنحنى التكلفة الثابتة المتوسطة. وها إن هذين المنحنيين متناقصين في البداية فان منحنى 
التكلفة الكلية المتوسطة سيكون متناقصاً أيضاً ولكن عندما يبدأ منحنى التكلفة المتغيرة بالتزايد 
فانه ينعكس على التكلفة المتوسطة الكلية التي هي الأخرى تكون متزايدة» لذا فهي أيضا تأخذ 
شكل حرف (0). والجدول الآتي يوضح أنواع التكاليف التي تتعرض لها منشأة ما. 


فك 
جدول (1-6): أنواع التكاليف في منشأة ما 


والجدير بالذكر أن المنحنى 310 يقطع ال منحنى 4770 و 80 من أخفض نقطة. ويمكن 
البرهنة على ذلك رياضيا: 
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وبأخذ المشتقة الأولى للعلاقة بين 4٥‏ و © ومساواتها بالصفر حتى تكون بأخفض نقطة 
على منحنى ۸€. 
OAC _ 010-70 _ ْ‏ 
0 @ ص 
QTC'-TC =0‏ 


MC =TC' == 4C 


0 


حيث إن '70 تمثل الكلفة الحدية. 
وبالطريقة نفسها يقطع المنحنى ©31 المنحنى 4570 عند أخفض نقطة وكالاق: 
0( 
0 
QAVC _ 017170 |‏ 
َ0 60 
QVC'-VC =0‏ 


MC =VC' = = AVC 


0 


إذ إن 70 تمثل الكلفة الحدية. 
العلاقة بين منحنيات الناتج ومنحنيات التكاليف 

لقد سبق أن درسنا بأن الناتج الحدي يقطع الناتج المتوسط عند قمته وهو يكون عند نهاية 
مرحلة تزايد الغلة. يقابل ذلك مرحلة تناقص التكاليف إذ تكون التكاليف المتوسطة والحدية في 
انخفاض» بعد ذلك يظهر مفعول قانون الغلة المتناقصة: إذ يكون الناتج المتوسط والناتج الحدي 
في انخفاض إذ يقابل ذلك مرحلة تزايد التكاليفء وتكون التكاليف المتوسطة والتكاليف الحدية 
في ارتفاع هذا يعني إن دوال التكاليف هي انعكاس لدوال الإنتاج. إذ إن الناتج الحدي هو 
الصورة المقلوبة للكلفة الحدية والناتج المتوسط هو الصورة المقلوبة للكلفة المتغيرة المتوسطة. 
والشكل البياني (3-6) يوضح ذلك. 
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الصورة المقلوبة للكلفة الحدية والناتج المتوسط هو الصورة المقلوبة للكلفة المتغيرة المتوسطة. 
والشكل البياني (3-6) يوضح ذلك. 


MC 


AVC 


AVC 
MC 


شكل (3-6): العلاقة بين منحنيات التكاليف ومنحنيات الناتج 


إن الكلفة المتغيرة تمثل عنصر الإنتاج المتغير وليكن العمل 1 مضروبا بسعره (الأجور) ولتكن 
س أي: 
VC =wL‏ 
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والكلفة المتغيرة المتوسطة هي: 
E‏ 
0 
وما إن الأجور ثابتة فان: 
لوووك O‏ 
AP‏ 0 0 
L‏ 
وكذلك بالنسبة إلى العلاقة بين الناتج الحدي 315 والكلفة الحدية ©/1 
بلا _ _AAVC _AwL‏ 
AO AQ A0‏ 


MC 


MC 


1 1 
ELE‏ لكك 77 5 
MP‏ م40 
التكاليف في الأجل الطويل 
يعرف الأجل الطويل بأنه ا مدة الزمنية التي هكن من خلالها أن تغير الوحدة الإنتاجية من 
حجمها وتغير مستوى إنتاجهاء بمعنى أنها المدة الزمنية التي تسمح بتغيير مدخلات الإنتاج 
وكذلك مجوداتها الثابتة بحيث تصبح عناصر الإنتاج متغيرة. 
وفي الواقع إن كل إنتاج يتم في الأجل القصيرء وبذا فان الأجل الطويل يكون مجموعة 
الأوضاع في الأجل القصير التي هكن للمشروع المفاضلة بينها والتحول إليها. ومثال ذلك إننا إذا 
بحثنا وضع المشروع في لحظة ما فإننا نكون أمام الأجل القصيرء ولكن إذا امتدت المدة الزمنية 
بشكل كاف بحيث تسمح أن تتكيف جميع عناصر الإنتاج نكون أمام الأجل الطويل. وبالتالي 
تكون جميع التكاليف متغيرة والتكاليف الثابتة تكون قابلة للتغير في الأجل الطويل. 
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يعتمد طول المدة الزمنية على طبيعة المشروع بحيث تختلف من صناعة إلى أخرى. 
فالصناعات الثقيلة مثل السكك الحديد والبتروكيمياويات تختلف في تسويتها لعناصر الإنتاج عن 

إن الأجل الطويل يمكن أن يسمح بدخول منشآت جديدة إلى السوق ومن ثم إمكانية 
توسيع المنشآت القائمة. ففي الأجل القصير تسعى ال منشآت عند تغيير حجم إنتاجها إلى تغيير 
تكاليفها المتغيرة» أما في الأجل الطويلء فاممنشآت تسعى للوصول إلى مجموعة الحجوم وضمن 
إمكانياتها لان جميع العناصر الإنتاجية تكون متغيرة. 

منحنى الكلفة المتوسطة في الأجل الطويل 

إن شكل منحنى الكلفة المتوسطة في الأجل الطويل (1,80) يأخذ شكل حرف (0) مثله مثل 
منحنى الكلفة المتوسطة في الأجل القصير إلا انه أكثر تفلطحا. 

ولغرض تحليل التكاليف المتوسطة في الأجل الطويل نفترض أن منشأة ما لها الإمكانية بان 
تكون أحجام الطاقة الإنتاجية لها ستة أحجام» وبذا فان التكاليف المتوسطة ف الأجل القصير 
توضح بالشكل الآتي: 
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الاقتصاد الجزئي: نظرية التكاليف 
ATC‏ 


و© Q, Q,‏ 
شكل (4-6): سلوك التكاليف في الأجل الطويل 
إن المنتج في هذه الحالة يواجه مشكلة الاختيار بين أحجام الإنتاج الستة إذ عليه اختيار حجم 
الإنتاج الذي يحقق له أقل كلفة ممكنة. فلو اختار المنتج الحجم الأول الذي يعتقد انه يحقق له قل 
كلفة سيقوم بإنشاء مشروع تكون كلفته المتوسطة (54©0) فإذا كان حجم الإنتاج ((00) وإن 
(©548) ستكون (0,4). باستخدام مستويات الإنتاج التي تحقق متوسط التكاليف (,54©0) فانه 
يمكن تخفيض الكلفة ال متوسطة إلى النقطة (8) عند توسيع الناتج إلى (ر@0). فإذا كانت ظروف 
الطلب مواتية فان حجم الإنتاج (ر@0) يكون مرغوبا وبكلفة أقل. إن قيام المنتج بالتخطيط 
للمستقبل يجعله يتوسع با منشأة أو يقوم ببناء مصنع جديد ذي كلفة متوسطة في الأجل القصير 
(ر540) إذ يمكن له أن يحقق المستوى (ر0) من الناتج بكلفة تقل بمقدار(81). كما يمكن أن 
ينتج الكمية (,©0) بكلفة متوسطة (,00) وبنفس مستوى المشروع في الأجل القصير. 
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نستنتج من ذلك إن المنتج سوف ينتج عند النقطة التي تحقق له أقل كلفة متوسطة» فإذا 
انتقل المنتج إلى نقطة أخرى فانه سوف ينتقل إلى حجم آخر للمشروع بحيث يحقق له مستوى 
ناتج بكلفة أقل. وبذلك فان الكلفة المتوسطة في الأجل الطويل تكون غلاف Envelope Curve‏ 
يمس كل منحنيات التكلفة في الأجل القصير عند نقطة واحدة. 


شكل (5-6): منحنى التكاليف في الأجل الطويل 


إن منحنى الكلفة المتوسطة في الأجل الطويل يأخذ شكل حرف (17) وهو ما يعكس 
وفورات الحجم 56216 04 86020202165. فإذا كان متوسط الكلفة في تناقض مع زيادة الإنتاج 
فهذا يدل على وفورات الحجم التي تعني أن الوحدات الإنتاجية الكبيرة هي أكثر كفاءة من 
الوحدات الإنتاجية الصغيرة. وتظهر حالة وفورات الحجم في حالة التخصص وتقسيم العمل 
والحصول على عناصر الإنتاج بأسعار اقل إضافة إلى إمكانية استخدام مهارات إدارية كفوءة .. 


وهذه تؤدى إلى تخفيض التكاليف. أما زيادة الكلفة مع زيادة الإنتاج فهى ناتجة عن لا 
نودي [ 9 7 ر مع رد وتاج عهي جه عن 
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وفورات الحجم التي تنتج عن عدم قدرة الإدارة في السيطرة على المنشأة بسبب كبر حجمهاء 
وظهور البيروقراطية.ء وصعوبة الاتصال بين الوحدات الإنتاجية ثم مشاكل التنسيق والرقابة.. 
وهذه تؤدي إلى زيادة التكاليف. 
الكلفة الحدية في الأجل الطويل 1.1/20 

تعرف الكلفة الحدية في الأجل الطويل بأنها التغير في التكاليف في الأجل الطويل 
بالنسبة لتغير الناتج بوحدة واحدة. عندما يكون لدى المنشأة الوقت الكافي لتغيير سعتها 
الإنتاجية. ويوضح الشكل (6-6) منحنى الكلفة الحدية في الأجل الطويل ومنحنى الكلفة 
المتوسطة في الأجل الطويلء إذ يقطع المنحنى الأول الثاني عند أخفض نقطة 4. ويأخذ منحنى 
الكلفة الحدية في الأجل الطويل 1.110 شكل حرف [آ. 


LMC 


LAC 
LAC 


Q 


dı do q2 
شكل (6-6): الكلفة الحدية والكلفة المتوسطة في الأجل الطويل‎ 


قبل النقطة 4 تكون الكلفة المتوسطة في الأجل الطويل أكبر من الكلفة 
الحدية» بسبب إن بالإضافة إلى التكاليف الكلية تكون أقل وهو ما يعود إلى 
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وفورات الحجم التي تحصل عليها المنشأة والى نقطة 4 » وبعدها تبدأ مرحلة لاوفورات الحجم 
إذ إن بالإضافة إلى التكاليف الكلية تكون أكبر من كلفة الوحدة الواحدة. وتتساوى الكلفة 
الحدية مع الكلفة المتوسطة في الأجل الطويل عند النقطة ۸. 

ويظهر من الشكل أعلاه أن منحنى الكلفة الحدية في الأجل الطويل 1,810 و منحنى الكلفة 
الحدية في الأجل القصير 5810 يتقاطعان عند مستوى الإنتاج ,و0 وذلك لان 1۸٤٥‏ يتساوى مع 
الكلفة المتوسطة في الأجل القصير. وإذا افترضنا إن مستوى الناتج هو أقل من ,و0 وليكن ,ه0 
فان الكلفة الكلية في الأجل القصير تكون أكبر من الكلفة الكلية في الأجل الطويل كون ©5486 
تقع أعلى من 1.40 وعندها تكون 12/10 أعلى من 53810 لان الزيادة في التكاليف الكلية لإنتاج 
وحدة واحدة إضافية في الأجل الطويل تكون أكبر من الزيادة في التكاليف الكلية في الأجل 
القصير. وإذا افترضنا إن مستوى الإنتاج أكبر من مستوى ,9© وليكن رو0 فعند هذا المستوى 
تكون كلفة الوحدة الواحدة ف الأجل القصير ©5486 أكبر من كلفة الوحدة الواحدة في الأجل 
الطويل ©18. إلا إن 11٥‏ يقع أدنى من 5810 وذلك لان بالإضافة إلى الكلفة الكلية في الأجل 
الطويل هي أقل من بالإضافة إلى الكلفة الكلية في الأجل القصير. 

وها إن عند المستوى 0٩,‏ تكون ©1210 أعلى من ©5381 وعند المستوى يو© تكون 15€ 
أدنى من ©5081 لذا لابد وأن يتقاطعاء وتكون نقطة التقاطع عند النقطة 4. وعندها تكون 
الكلفة المتوسطة في الأجل القصير مماسا مع الكلفة المتوسطة في الأجل الطويل. وعند إكمال 


جميع أحجام الناتج يمكن أن نحصل على ©11.آ. 


183 


الاقتصاد الجزني: نظرية التكاليف 

أوضحنا سابقا بأن شكل منحنيات متوسطات التكاليف تأخذ شكل حرف ا في الأجل 
الطويل بسبب وفورات الحجم ولاوفورات الحجم» ولكن هكن أن يأخذ منحنى الكلفة المتوسطة 
الكلية في الأجل الطويل شكل حرف 1 ذلك إن لاوفورات الحجم الناتجة من ضعف الإدارة 
والبيروقراطية كون حدث زيادة في الطاقة الإنتاجية يمكن معالجته من استخدام الأساليب 
الحديثة والمطورة في الإدارة. 

كما إن شكل متوسطات التكاليف في الأجل القصير يمكن أن تأخذ أشكال أخرى غير 
حرف ا . 
الكلفة الثابتة المتوسطة 

إن التكاليف الثابتة يتحملها المنتج سواء أنتج أم م ينتج. إن المنتج دانما يسعى إلى تحقيق 
مرونة كافية في زيادة الإنتاج أو نقصانه لذا فإنه يعمل بأن تكون الطاقة الإنتاجية أكبر من 
الناتج المطلوب وبذلك تكون لديه طاقة إنتاجية احتياطية يستخدمها في مواجهة التغيرات في 
الطلب. 

إن الزيادة من الطلب أو التقلبات الموسمية والدورية لا يمكن مواجهتها دائما عن طريق 
التغير في المخزون السلعي لذا فيمكن مواجهة هذه التقلبات عن طريق الطاقة الإنتاجية التي 
تعمل أن تكون التكاليف أقل. إضافة إلى إن الطاقات الاحتياطية تجعل من انتج أن يواجه 
طلبه إذا كان أحد العوامل معطلا في الطاقة الإنتاجية الأصلية. كما إن الطاقة الإنتاجية 


الاحتياطية تجعل من المنتج أيضا إنتاج السلع التي تتوافق ورغبة المستهلكين . 
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وفي الأجل القصيرء فان المنتج يسعى دانما ليس فقط إلى تدنية تكاليفه بل يسعى إلى أن 
يحقق مرونة كافية في إنتاجه لمواجهة التغيرات في الطلب من خلال تعديل منحنى الكلفة 
المتوسطة في هذه الحالة كالآق: 

إن زيادة الإنتاج يمكن أن يكون عن طريق زيادة استخدام العنصر الإنتاجي كأن يكون 
استخدام ساعات عمل إضافية بأجر إضافي بحيث يحقق الزيادة في الإنتاج من ,و إلى يو بحيث 
يكون منحنى الكلفة الثابتة المتوسطة 4780 هو ۸8 . أو قد يستخدم المنتج مكائن إضافية 
ذات طاقات إنتاجية محدودة. وبذلك يكون منحنى التكاليف الثابتة المتوسطة هو 00. 


AFC 


5 ل ا اتا تا تاتا ت ال ناتا اتات كا اك كك كك ال اف 


Q 
0 01 02 


شكل (7-6): الكلفة الثابتة المتوسطة في الأجل القصير 

أما منحنى الكلفة المتغيرة المتوسطة ©8577 فانه يمكن أن يأخذ شكلا مغايرا عن حرف ا بأن 
يكون أكثر تفرطحا وذلك بسبب وجود الطاقات الإنتاجية الاحتياطية إذ عند هذا الحد تكون 
٥‏ مساوية إلى ۸٤‏ وعلى ھینھا تكون 45170 أكبر من 210 وعلى يسارها تکون 110 أعلى 
من 4770 . وذلك لان 45770 و 310 يكون بفضل الاستخدام الأمثل والأكفاً للموارد إضافة إلى 
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انخفاض الفقد من استخدام المواد الأولية الداخلة في العملية الإنتاجية والى ارتفاع إنتاجية 
ا موارد أما صعود منحنى الكلف وعندما تكون ۸۷٣‏ أقل من ©2110 يعود بفضل انخفاض كفاءة 
استخدام الموارد والى زيادة الفقد من استخدامها وانخفاض إنتاجيتها نتيجة استخدام موارد 
إضافية. 

إن وجود الطاقات الإنتاجية الإضافية تجعل زيادة الإنتاج بسبب تغيرات الطلب لا يصاحبها 
زيادة في التكاليف في مدى معين وهو تكون فيه 210-4570 . في حين وفي ظل التكاليف حسب 
النظرية التقليدية إن زيادة استخدام الموارد لمواجهة الإنتاج يجعل أن تكون على شكل حرف ا 
في المدى من الإنتاج يورو لا يصاحب الزيادة في الإنتاج أي زيادة في التكاليف بسبب وجود 
الطاقات الإنتاجية الاحتياطية. 


AVC 


0 qı 0 9 


شكل (8-6): الكلفة المتغيرة المتوسطة والطاقات الإنتاجية الفائضة 
ومجموع التكاليف المتوسطة الثابتة والمتغيرة يمثل الكلفة المتوسطة الكلية. وكما موضح 
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AV‏ 
AVC‏ 
MC‏ 


شكل (9-6): الكلفة المتوسطة الكلية 
وخلال مدى التفرطح فان دالة التكاليف تكون: 
TC =a +bq‏ 


ومتوسط الكلفة الثابتة هو 


QQ |8 


بينما الكلفة المتغيرة المتوسطة هي: 


أما الكلفة الحدية فهي: 
616 
09 
وهو الجزء الممثل بالطاقة الإنتاجية الاحتياطية» وعندما تتساوى الكلفة المتغيرة المتوسطة 


4 


والكلفة الحدية. 

أما متوسط التكاليف في الأجل الطويل فإنها تأخذ حرف 1 . إذ إن التكاليف في 
الأجل الطويل تكون جميعها متغيرة» وهي تنقسم إلى تكاليف إنتاجية وتكاليف 
إدارة. فالتكاليف الإنتاجية تنخفض بزيادة الإنتاج» والى حد معين. أما التكاليف 


الإدارية فهي التي ترتفع ولكن بنسبة أقل من انخفاض التكاليف الإنتاجية» مما يعني 


187 


الاقتصاد الجزئي: نظرية التكاليف 


أن مجمل التكاليف تكون في انخفاضء ويعود انخفاض التكاليف الإنتاجية واخذ التكاليف شكل 
حرف 1 إلى وفورات الحجم المترتبة على تحسين الممستوى الإنتاجي وتحقق مبدأ لا مركزية الإنتاج 
بشكل يحقق التكامل الرأسي في المشروع. إن الزيادة في التكاليف الإدارية بشكل أقل من 
انخفاض التكاليف الإنتاجية يعود إلى استخدام الأساليب الحديثة في الإدارة. 

نستنتج من ذلك إن الكلفة المتوسطة الكلية سوف تنخفض إلى حد معين ثم تأخذ شكل خط 
موازي للمحور الأفقي أو أنها تميل إلى الثبات عند المستويات الإنتاجية ا مرتفعةء ويمكن الحصول 
على منحنى التكلفة الكلية المتوسطة 4010 في الأجل الطويل من متوسطات التكاليف في الأجل 
القصير إذ انه عند مستويات الإنتاج المنخفضة سوف يكون منحنى التكلفة الحدية N٣‏ أقل من 
التكلفة المتوسطة 48600 بسبب إن بالإضافة إلى التكاليف هي اقل من الزيادة في الإنتاج إلى 
مستوى معين تكون فيه الزيادة في التكاليف هي أقل من الزيادة في الإنتاج إلى مستوى معين 
تكون فيه الزيادة في التكاليف مساوية للزيادة في الطاقة الإنتاجية. في الشكل (10-6) نجد إن 
40 لا يكون غلاف لمنحنيات الكلفة المتوسطة في الأجل القصير. وان الحجم الأمثل وليكن و0 
بعد هذا المستوى تتساوى ©210-46 وهذا المستوى هثل أقل مستوى أمثل. 
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شكل (10-6): منحنى الكلفة المتوسطة في الأجل القصير 
ا مسألة تتعلق بوفورات الحجم 
1. الحصول على مواد أولية بأسعار منخفضة. 
2. أسعار خصم للقروض. 
3. أجور منخفضة للإعلان. 
4. التمتع بقوة احتكارية. 
أسباب انتقال منحنيات التكاليف 
عند التعرض لأنواع التكاليف في الأجلين القصير والطويلء تم افتراض بقاء عوامل أخرى 
معينة ثابتة.ء وهي تؤثر في تكاليف الإنتاج وهذه العوامل هي: 

1. أسعار الموارد المستخدمة في الإنتاج فإذا ارتفعت أسعارها فان منحنيات تكاليف 
ا منشأة تنتقل إلى الأعلى» فتشير إلى ارتفاع في التكاليف. 

2. الضرائب» حيث إن قيام الحكومة بفرض ضريبة جديدة أو زيادة معدل الضرائب 
القدمة يؤدي إلى ارتفاع تكاليف ال منشأة . 

3. التكنولوجياء حيث إن التحسن التكنولوجي يؤدي إلى خفض التكاليف. فاستخدام 
الحاسوب والروبوتات في تصنيع السيارات أدى إلى تخفيض هائل في تكاليفهاء كما إن 
استخدام التكنولوجيا الحيوية أدى إلى زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني باستخدام 
اموارد نفسها. 
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الفصل السابع 


الإيرادات والأرباح 


يعرف الإيراد الكلي (©ناهء267 10121) بأنه مجموع ما يحصل عليه البائع مقابل بيعه 
للكمية التي يبيعها من منتجاته. فالإيراد الكلي (1۴) هو حاصل ضرب الكمية ال مباعة )Q(‏ في 
سعرها (0). أي أن: 
TR = 0» [7‏ 
ويمكن تمثيل منحنى الإيراد الكلي في سوق المنافسة الكاملة كخط مستقيم ينطلق من 
نقطة الأصل» ويساوي ميله السعر. وها أن السوق هي سوق منافسة كاملة فان أي بائع أو منتج 
لا يمكنه أن يؤثر في السعرء لذا فان السعر معطى بالنسبة للمنتج أو البائع» كما أن ميل خط 
الإيراد الكلي لا يتغير بتغير الكميات المباعة. 
ويعرف الإيراد المتوسط )۸R(‏ عتادع269 Average‏ على أنه نصيب الوحدة المباعة من 
الإيراد الكلي» فهو إذا ناتج قسمة الإيراد الكلي على عدد الوحدات المباعة. أي: 
0( 
0 
وها أن السعر معطى في سوق المنافسة الكاملة فان الإيراد المتوسط لا يتغير بتغير الكمية 
المباعة» طامما أن البائع لا يمكنه التحكم في السعر في ظل هذا المنافسة» وبذلك يتساوي الإيراد 
ا متوسط مع السعر. 
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من جهة ثانية فان منحنى الإيراد المتوسط الذي هو نفسه منحنى السعر يرسم كخط 
مستقيم مواز للمحور الأفقي» ليشير إلى ثبات السعر مهما تغيرت الكمية المباعةء فالبائع أو 
المنتج لا يستطيع أن يغير السعرء لان حجم إنتاجه من الصغر بحيث لا يشكل سوى مقدار 
ضئيل جدا من الإنتاج الكلي. كما أنه يستطيع بيع كامل إنتاجه في ظل السعر السائدء لذا فلا 
ضرورة لتخفيض السعر. أما الإيراد الحدي Revenue (MR)‏ اMargina‏ هو مقدار التغير في 
الإيراد الكلي الناتج عن تغير الكمية المباعة بمقدار وحدة واحدة. فهو التغير في الإيراد الكلي 


نتيجة بيع وحدة إضافية واحدة من الإنتاج. 


_ 477 


MR=— 
40 


جدول (7-2): الإيراد والسعر في سوق المنافسة الكاملة 
سعر الوحدة المباعة الإيراد الكلي الإيراد المتوسط | الإيراد الحدي 
(MR) (AR) (TR) (P)‏ 


10 10 10 10 


10 10 20 10 


10 10 30 10 


10 10 40 10 


10 10 50 10 


10 10 60 10 


10 10 70 10 


10 10 80 10 
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الإيراد 
الكلى 

وا متو سط 
والحدي 


الإيراد الكل 


الكمية المباعة 


شكل رقم (11-6): الإيراد الكلي والحدي والمتوسط (سوق المنافسة التامة) 
الربح Profit‏ 

هو العائد الصافي أو دخل المنظم الذي ينجح في جعل تكاليفه الكلية أقل من إيراده 
الكلي. وقد اعتبر بعض الاقتصاديين الربح مكافأة للمخاطر التي تحيط برأس امال المستثمر 
وذلك فهو نوع من أنواع التكاليف ال معتاد تقديرها مقدما. 


إذا مول المنتج مشروعه من أرباحه المتحققة في العمليات الإنتاجية السابقة وكان في 

الوقت نفسه مشرفا على جزء من العمليات الإنتاجية» فان المخاطر المتوقعة هي ليست مخاطر 

منتج بل تعتبر مخاطر ممول أو مخاطر مالك البضاعة. كما وان تفادي مخاطر العمل والإنتاج 

هو جزء من أعمال المنتج المشرف على عمليات الإنتاج وهي تعتبر (أي تفادي ا مخاطر) أرباح 
محققة له. 

وبالنسبة للمنتج الذي يشرف على الإنتاج ويشارك في جزء من العمل بنفسه كعامل 

ويحتسب لهذه المشاركة في العمل أجرا ماء فان الدخل المتحقق لديه هو دخل الأجر وليس 
دخل اطنتج. 
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أما الربح كعائد فيختلف عن العوائد الأخرى (الأجورء الريع والفائدة) تعتبر مدفوعات 
تعاقدية وأنها متحققة وموجبة في الأحوال الإنتاجية للمشروع كافة بينما الربح يعد مدفوعا 
متبقيا وأنه من المحتمل أن يكون سالبا وهذا يعني أن امالك يمكن أن يخسر بعض رأسماله. 
أنواع الربح 

ينبغي التمييز بين الربح الاقتصادي (8275056 cإص0دهء۴)‏ والربح المحاسبي 
.(Accounting Profit)‏ فالأخير هو الفرق بين الإيراد الكلي والإنفاق الكلي (التكاليف الظاهرة) 
خلال مدة معينة» ويضم الإنفاق جميع المدفوعات الفعلية أو المدفوعات النقدية المسجلة في 
الدفاتر المحاسبية كالأجور واطواد الأولية والاندثار. 

وهنا يكمن الفرق بين الربحينء فالتكاليف بال منظور الاقتصادي لا تقتصر على التكاليف 
الظاهرة وإنما تتضمن التكاليف الضمنية التي تتكون من عوامل الإنتاج التي يمتلكها صاحب 
المشروع: كاستخدامه لخدمته الشخصية في إدارة مشروعه أو استخدامه لأرضه الخاصة أو رأس 
ماله الخاص» وهو ما يعني أن التكاليف من وجهة نظر الاقتصادي هي أكبر من التكاليف من 
وجهة نظر المحاسب. لذا فان الربح الاقتصادي من وجهة النظر الاقتصادية هو الفرق بين 
الإيرادات الكلية والتكاليف الاقتصادية (الظاهرة والضمنية)» وبذا يكون الربح الاقتصادي أقل 
من الربح المحاسبي مادامت التكاليف الاقتصادية أكثر من التكاليف المحاسبية. 

إن وجود التكاليف الظاهرة والضمنية هو ما يجعل بالإمكان التفريق 
بين الربح الاقتصادي والربح المحاسبيء فالمحاسبين عادة ما يهملون هذا النوع 


من التكاليف لأنها لا تظهر في دفاتر الحسابات بسبب عدم حصول عملية دفع 
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عليها. أما الاقتصادي فانه ينظر إلى نشاط المنظم كعنصر من عناصر التكلفة» لان التنظيم عنصر 
من عناصر الإنتاج. أي أن التكاليف تشمل ربح المنظم وهو ما يطلق عليه الربح العادي 
.Normal Profit‏ 
محددات الربح 

يتحدد معدل الربح في اقتصاد السوق بعدد من العوامل أهمها: 

1. نصيب عوائد عوامل الإنتاج من الربح: ذلك إن جزءً مهما مما يطلق عليه في العادة 
ربح» يمكن أن يكون إيجارا ضمنيا أو ريعا ضمنيا أو حتى أجورا ضمنية تتحقق نتيجة 
امتلاك الشركة بعضا من عوامل الإنتاج التي تستخدمها في العملية الإنتاجية. 

2. مخاطر الاستثمار التي لا هكن التأمين عليهاء فقد تتقلب أرباح شركة ما نتيجة ارتفاع 
أو انخفاض مجمل مخرجات السلع التي تنتجها. وما كان المستثمرون حساسون تجاه 
المخاطرة فقد يطلبون علاوة مخاطرة على هذا الاستثمار غير المؤكد. 

3. التجديد التكنولوجي: ذلك إن جزءً من الأرباح قد ينتج عن تجديد ناجح يخلق 
احتكارا مؤقتاء فتتحقق الأرباح من التجديدات بلدة قصيرة قبل أن تتضاءل نتيجة 
المنافسة على هذا التجديد ونجاح بعض النافسين والمقلدين باجتذاب المستهلكين 
نحوهم. 

4. ومن العوامل التي تحدد الأرباح هو اتجاه الصناعة نحو الاحتكار بعيدا عن المنافسة. 

تقدير الإيرادات والإرباح 
كما أوضحنا سابقا فان الربح هو حصيلة الفرق بين الإيرادات الكلية 


والتكاليف الكلية» وحيث لا يوجد منتج يستطيع أن يعرف مقدما ما ستكون 
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عليه التكاليف والإيرادات في ال مستقبلء فإنه يخطط ويقدر قيمة سلسلة الإيرادات التي سيحصل 
عليها وفق درجة احتمال معينة. 

ولو افترضنا أن بعضا من قيمة إيرادات المنتج قد انخفضت بسبب عدم انخفاض درجة 
الاحتمال للحصول على الربح» وان هذا المنتج قد استخدم تلك الإيرادات كاحتياطي ضمان 
للمستقبل الذي يجهله تماماء فان الربح المتوقع الحصول عليه سيكون ناتج الفرق بين قيمة 
الإيرادات المحتملة والتكاليف المحتملة. 

من جهة أخرىء تتباين إمكانيات تقدير حجم الأرباح التي يحصل عليها المنتج بسبب 
وجود عدة إمكانات متوقعة لتقدير الإيرادات والتكاليف. وحيث تتباين تقديرات المنتج 
للاحتمالات والمخاطر التي قد تواجهه في المستقبلء فان ما يخصم من الاحتياطات والضمانات 
لحساب التكاليف ا محتمل تحملها تختلف من منتج إلى آخر. 

فعندما تكون احتمالات الإيرادات المتوقعة منتج معين منخفضة نسبياء مقابل ارتفاع 
احتمالات ارتفاع التكاليف» في ظل العمل في صناعة تتطلب درجة عالية من الضمانات فان أرباح 


هذا المنتج المتوقعة ستكون قليلة أو حتى سالبة. 
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الفصل الثامن 


توازن النشأة فى سوق المنافسة الكاملة 


السوق 

يعرف السوق 2121166 بأنه آلية عمل يتفاعل من خلالها البائعون والمشترون لتقرير سعر 
وكمية سلعة أو خدمة. حيث يلتقي فيه المشترون والبائعون لشراء وبيع سلعهم ومواردهم 
وخدماتهم. ففي الماضيء كانت السوق تشير إلى مكان جغرافي معين» أما اليوم فلا توجد حدود 
للسوق» لان وسائل الاتصال الحديثة تمكن المشتري والبائع من الاتصال الواحد بالآخر حتى بدون 
أن يرى الواحد منهم الآخر. 

ومما تجدر الإشارة إليهء هو إن الأسواق المحلية لا تكون منفصلة الواحدة عن الأخرى كلية 
إذ انه لو كانت الاختلافات في السعر فيما بين الأسواق التي كانت منفصلة سابقا تتجاوز تكاليف 
النقل» فسوف تبدأ السلع بالانتقال من سوق إلى آخر وقد تصبح السوقان سوقا واحدة. وفي 
صناعات أخرىء تكون الأسواق واسعة بحيث تشمل القطر بأكمله. 

وعموما يجب النظر إلى السوق كآلية عمل يمكن للبائعين والمشترين بواسطتها تقرير الأسعار 
وتبادل السلع والخدمات. وهناك أسواق لكل شيء تقريباً.. وقد يكون السوق متمركزاً في موقع 
معين. مثل سوق الأوراق الماليةء أو غير متمركزاً كما هو الحال بالنسبة إلى المساكن والعمالة. وقد 
يكون السوق الكترونياًء كما هو الحال بالنسبة للعديد من الأصول والخدمات المالية» التي تم 
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المتاجرة بها بواسطة الحاسوب والصفة الحاسمة لأي سوق هو أنه يجمع البائعين والمشترين معا 
للاتفاق على الأسعار والكميات. 
أما السعر فهو قيمة السلعة حسبما تساوي من نقود. وتمثل الأسعار الشروط التي يقوم 
الناس والشركات على أساسها طوعا بمبادلة مختلف السلعء وهو النسبة التي موجبها تستبدل 
السلع والخدمات بالنقود. 
الوظائف الأساسية للسوق 
هناك عدد من الوظائف تؤديها الأسواق: 

(1) تحديد قيم السلع والخدمات: وفي السوق فان الأسعار هي مقياس القيمة. وهذه 
الأسعار هي الموجه للإنتاج كما أن طلب المستهلكين هو دالة السعر. وليس طلب 
المستهلك هو المهم فقطء بل إن القوة الشرائية التي تدعم طلب المستهلك مهمة أيضا. 

(2) تنظيم الإنتاج: تتحقق هذه الوظيفة عن طريق التكاليف. فالمنتج يسعى إلى تحقيق 
أكبر إنتاج بتكاليف معينة. أو إنتاج كمية معينة بأقل تكلفة ممكنة, ويتم ذلك عن 
طريق تخصيص الوارد بصورة مثلى. واستخدام هذه الموارد في إنتاج السلع الأكثر ملائمة 
لهذه الموارد. وهذا يعبر عن المزيج الأمثل لإنتاج السلع والخدمات. 

(3) توزيع الناتج: هذه الوظيفة تتعلق مسألة لمن يتم إنتاج السلع. ويتم حل هذه 
المشكلة بواسطة المدفوعات التي تدفع للموارد. وإذا أهملنا الإرث والتمييز والمحاباة 
وا محسوبية..الخ» فيمكننا أن نرى» نظرياً على الأقل» بان الأفراد وا موارد تستلزم دخول 
طبقا لمقدار ما تنتجه. وهكذا يصبح الأفراد الأكثر إنتاجية هم أولئك الذين يمتلكون 
الموارد المنتجة ويحصلون على دخول عالية ويكونونء نتيجة لذلكء أكثر مقدرة على 
طلب السلع والخدمات. 
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(4) التقنين: يعتبر التقنين جوهر عملية التسعير لأنه يقيد الاستهلاك الجاري طبقا للإنتاج 
اموجود. 

(5) توصيل ال معلومات: يعتبر توصيل ال معلومات أحد الوظائف الهامة للسوق. ذلك أنه لا 
يمكن التعرف على تفضيلات ال مستهلك بصورة مباشرةء لذا يتم الاعتماد على الأسعار في 
توصيل المعلومات عن تقويم المستهلك لوحدات إضافية من هذه السلع وسلع أخرى 
عديدة غيرها. فأسعار الموارد تخبر صانع القرار بالأهمية النسبية لعناصر الإنتاج وبهذه 
المعلومات, بالإضافة إلى المعلومات المرتبطة بالعلاقة بين توليفة المدخلات المتوقعة, 
والناتج من السلعة أو الخدمة يتمكن ال منتجون من تقدير تكلفة الفرصة البديلة تقديراً 
يعتمد عليه. فالأسواق تجمع وتسجل المعلومات التي تعكس اختيارات المستهلكينء 
واممنتجين» وأصحاب الموارد. وهذه الكمية الهائلة من المعلومات تلخص ب«سعر السوق: 
.«Market Price‏ 
وقد وصف الاقتصادي الشهير فريدريك فون هايك" نظام السوق بأنه «أعجوبة» 
لان مؤشراً واحداً وهو سعر السلعة في السوق» يحمل بصورة تلقائية الكثير من 
المعلومات» حيث أنه يرشد المشترين والبائعين لاتخاذ القرارات التي تساعدهم في 
الحصول على ما يريدون. فسعر السوق طنتوج ما يعكس آلاف» بل ملايين القرارات 
المتخذة في مختلف أنحاء العام من أناس لا يعرفون ما يفعله غيرهم» فكل سلعة 


أو خدمة. تعمل السوق كشبكة كومبيوتر عملاقة» لتصقل مؤشراً يعطي جميع 


9 فريدريك فون هايك Friedrich August 702 Hayek)‏ (1899 - 1992) ويعتبر رائد ال مدرسة الليبرالية الجديدةء وقد 
لعب دورا كبيرا في صياغة البرنامج الاقتصادي لرئيسة الوزراء البريطانية الأسبق السيدة مارغريت تاتشر . 
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المشاركين المعلومات التي يحتاجون إليها والحافز للعمل بتلك المعلومات على حد سواء. 


)6( 5 يۆ أفعال المشاركين في السوق: تقوم الأسعار دالت: يڌ Coordinating‏ بين اختيارات 


المشترين والبائعين ومن ثم تحقق التوافق بين قراراتهم. فإذا عرض المنتجون من سلعة ما 
كمية أكبر من التي يطلبها المستهلكون عند سعر السوقء فان هذا السعر سوف ينخفض. 
وعندها سوف يخفض المنتجون إنتاجهم وقد ينسحب البعض من العملية الإنتاجية. وقي 
الوقت نفسه» فان انخفاض السعر يحث المستهلكين على شراء كميات أكبر من هذه 
السلعة. وهكذا يختفي فائض العرض في نهاية الأمر ويعود التوازن إلى السوق مرة أخرى. 
ويحصل العكس في حالة قيام المنتجين بعرض كمية أقل من تلك التي يشتريها المستهلكون. 
فيحدث فائض طلب ف السوق. كما إن الأسعار توجه الممنظمين إلى تنفيذ المشروعات 
الإنتاجية التي يشتد طلب المستهلك عليها بالنسبة لتكاليفها كما يوجه العمل التنظيمي من 
خلال الإشارات التي تعكسها الأرباح والخسائر. 


للأسواق ثلاث عناصر أساسية هي: البائعونء والمشترونء والسلعة محل التداول» والاختلاف 


ف واحد 


أو أكثر من هذه العناصر يترتب عليه اختلاف في طبيعة السوق. ويمكن تقسيم الأسواق 


وفقا لهذا الاختلاف إلى أربعة أسواق رئيسة هي: 


سوق المنافسة التامة 
سوق الاحتكار 
سوق المنافسة الاحتكارية 


سوق احتكار القلة 
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توازن المنشأة فى المنافسة التامة 


تعد سوق اطنافسة التامة Perfect Competition Market‏ سوقا مثالية تستخدم كأستاسن 


لدراسة النماذج الأخرى من الأسواق. وهي تصف حالة للمنافسة لا وجود لها بين العناصر 


الاقتصادية. 


1 


ويتطلب قيام سوق اطنافسة التامة توافر أربعة شروط هي: 


وجود عدد كبير من البائعين و المشترين في السوق: بحيث لا يؤثر أي منهم على حالات 
البيع والشراء أو على الأسعار. لان حصة كل منهم تشكل جزءً صغيرا جدا من السوق 
بحيث أن أي تغير في خططهم لن يكون له تأثير على سعر السوق. 

تجانس 110121086126015 المنتوج: حيث يعرض المنتجون سلعا متجانسة تماما بالسعر 
نفسه (سعر واحد)» من جهة أخرى فإن المشترين لا يوجد لديهم تفضيل لمنتجات 
منشأة معينة على أخرى لانعدام الاختلافات بين تلك ال منتجات. وهذا يعني اختيار 
البائعين للبيع بالسعر السائد في السوق لان أي زيادة في السعر سوف يقابل بانعدام 
الطلب. 

حرية الدخول أو الخروج من السوق: ويقصد بها بأنه لا توجد عوائق للدخول أو 
الخروج من السوق فأي فرد أو شركة لديها الرغبة في الدخول إلى السوق تكون قادرة 
على الدخول. وبالعكس في حالة رغبتها في الخروج من السوق. 

المعرفة التامة: يشترط في هذه السوق المعرفة التامة بأحوال السوق وتوفر ا معلومات 
الكاملة لدى كل البائعين والمشترين عن السعر السائد في السوق والأسعار المستقبلية 
وعن تكاليف الإنتاج ومستويات الأرباح الحالية والمستقبلية. 
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منحنى الطلب في سوق المنافسة التامة 

إن إنتاج المنتج الفرد لا يشكل إلا جزءً صغيراً من حجم السوق وبذلك فهو غير قادر 
على التأثير في سعر السوق. وعليه فان المنشأة التي تعمل في ظل المنافسة التامة تكون آخذة 
للسعر 1155 166:. إن المنشأة في سوق المنافسة ليس لديها قوة التأثير على سعر السوق 
كون إن حصتها تشكل جزءً صغيرا من السوق» لذا فان منحنى الطلب الذي تواجهه سيكون 
موازيا للمحور الأفقي مرونة لانهائية أي بإمكانها جميع ما تستطيع وفق السعر المحدد بالسوق 
والشكل البياني (1-8) يوضح ذلك: 


المنشأة الوق 
(ب) (i)‏ 


شكل (1-8): العلاقة بين منحنى الطلب على منتجات منشأة ما وقوى السوق 


يوضح (1-8/أ) إن منحنى طلب السوق أو الصناعة سالب الميل» ويتحدد سعر 
التوازن وكمية التوازن عند تقاطعه على منحنى عرض السوق أو الصناعة في 
النقطة (8). في حين إن الشكل (1-8/ب) يوضح منحنى طلب الفرد الذي يتمثل 
مروك اة خان سبك ال ]15 رخ اعد اللفية ؤيافة. شغرة: ياعا 
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من سعر السوق فانه لن يجد من يشتري سلعته لأنها متوفرة عند غيره من المنتجين بسعر أقل 
خاصة وأنه لا يوجد تفضيل لدى المستهلك لان جميع السلع متجانسة. أما إذا رغب المنتج ببيع 
منتجاته بسعر أقل من سعر السوق فانه سوف يبيع كل ما لديه» ولكن تكون إيراداته أقل, وها 
أن لديه الإمكانية ببيع منتجاته بسعر السوق لذا فسوف يعمل ذلك. نستنتج من ذلك أن 
منحنى الطلب في سوق المنافسة التامة يكون تام المرونة كما في الشكل امار الذكر. 
التوازن في سوق المنافسة التامة 

إن التوازن في سوق المنافسة التامة يعني تحديد مستوى الناتج الذي يحقق أقصى ربح 
ممكن أو أقل خسارة ممكنة. إن قاعدة القرار لتحديد ذلك ال مستوى من الناتج في الأجل القصير 
هو أن يتساوى الإيراد الحدي (السعر) مع التكاليف الحدية. أي 

MC=MR 

ولتحقيق التوازن هناك مدخلين هما: مدخل الإجماليات ومدخل الحدية. 
أولا: مدخل الإجماليات 

إن إجمالي الربح X>‏ يساوي الإيراد الكلي 1۸ مطروحاً منه التكاليف الكلية ©16. أي: 

r = TR-TC 

ويحصل ال منظم على أعظم ربح عندما يصل الفرق الموجب بين ۲۸ و 10 أكبر ما مكن. 

من الشكل (8-2) يتضح لنا إن حجم الإنتاج ,و يحقق أقصى ربح ممكن لان الفرق بين 1 
و10 يكون في أقصاه وعند هذا المستوى يتساوى ميل كل من 1۸ و 10 . وجدير بالذكر إن 
الإنتاج عند النقطة ۸ و8 يحقق التعادل بين 11 و 1٤‏ وتسميان بنقطة التعادل -872601 


„Even Point 
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TC 
TR 


qı 
شكل (2-8): توازن سوق المنافسة- مدخل الإجماليات‎ 


والجدول الآ يوضح كل من الإيراد الكلي والتكاليف الكلية والربح. 


جدول (1-8): الإيراد الكلي والتكاليف الكلية والربح 


الفصل الثامن: توازن المنشأة في سوق المنافسة الكاملة 
نلاحظ من الجدول (1-8) إن مستوى الإنتاج عند الحجم (200) وحدة يحقق خسارة: فيما 
الحجم (300) يتساوى عندما الإيراد الكلي مع الكلفة الكلية ومستويات الناتج من (300) إلى 
(700) تحقق الأرباح إلا إن مستوى الناتج (650) يحقق أعلى مستوى من الأرباح» وعندها 
يتساوى ميل الإيراد الكلي مع ميل الكلفة الكلية. أما مستوى (800) فهو يحقق التعادل أيضا 
بين الإيراد الكلي والكلفة الكلية. 
وقرار المنشأة بالاستمرار في الإنتاج أو التوقف عنه يتم مقارنة الإيراد الكلي مع الكلفة الكلية 
المتغيرة (8570) وعلى الوجه الآن: 
© إذا كانت 77٣۳‏ ( 7۸ تستمر المنشأة في الإنتاج. 
© إذاكانت 77٣‏ ) 77 تتوقف المنشأة عن الإنتاج. 
© إذا كانت 770 = 7۸ وتسمى نقطة الإغلاق غصذه2 1116-120102ط5 إذ تترك 
للمنشأة حرية الاختيار بين الاستمرار بالإنتاج أو التوقف عنه فهذه النقطة تعد الحد 
الفاصل بين إمكانية الإنتاج أو غلق المنشأة. 
ثانيا: مدخل الحدية 
لقد سبق وأن بينا سابقا إن توازن المنشأة في الأجل القصير يحدث عندما يتساوى الإيراد 
الحدي مع الكلفة الحدية. إن الإيراد الحدي 8119) هو عبارة عن التغير في الإيراد الكلي مقسوما 
على التغير في الناتج. أي: 
ATR‏ 


MR = س‎ 
AQ 


فهو إذا هثل ميل منحنى الإيراد الكلي. وها إن المنشأة في سوق المنافسة تبيع 
بالسعر نفسه لذا فان الإضافة إلى الإيراد الكلي جراء بيع وحدة واحدة يكون 
مساوياً للسعر. لذا فان السعر يكون هو الإيراد الحدي )MR(‏ في هذه السوق. 


والمنشأة المتنافسة تسعى إلى زيادة إنتاجها إلى ا مستوى الذي يتساوى فيه الإيراد 
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الحدي مع الكلفة الحدية وعندما تكون الكلفة الحدية في حالة صعود. ويمكن توضيح ذلك 
بالشكل البياني الآني: 


شكل (3-8): توازن سوق المنافسة- مدخل الحدية (الربح الاعتيادي) 


إن المنتج في هذه الحالة يحقق أقصى ربح ممكن عند إنتاجه المستوى (,00) أي عندما 
يتساوى 111-110 وعند هذا المستوى يتساوى الإيراد الكلي مع الكلفة الكلية والذين يساويان 
المساحة (4ومه0). أما إذا كان الإيراد الحدي أعلى من الكلفة الحدية فان هذا يدفع بالمنتج إلى 
زيادة إنتاجه لان الإضافة إلى الإيراد الكلي سوف تكون أكبر من الإضافة إلى التكاليف الكلية 
حتى يصل المنتج إلى النقطة )٩(‏ أما إذا كان مستوى الإنتاج عند نقطة إلى هين (9) أو إن الكلفة 
الحدية أكبر من الإيراد الحدي فان الإضافة إلى التكاليف الكلية سوف تكون أكبر من الإضافة إلى 
الإيراد الكلي وبذا فان المنتج سوف يخفض من إنتاجه حتى يصل إلى المستوى (0). 

ورياضيا هكن إثبات أن 211-110 يحقق أقصى ربح أو أقل خسارة ممكنة: 


r =TR-TC 
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وها إن جميع المتغيرات تعتمد على الكمية ال منتجة (0) فأخذ المشتقة الأولى معادلة الربح 
ومساواتها بالصفر لكي تكون عند أعلى نقطة على منحنى الربح: 
ا Or _ OTR OTC‏ 
2q‏ 04 04 

MR-MC =0‏ = 
MR = MC‏ 
وفي الشكل (3-8) فان حجم الإنتاج (09) يحقق أعظم ربح وهي الحجم نفسه الذي يحقق 
الكفاءة الاقتصادية (الإنتاج بأقل كلفة ممكنة) حجم الإنتاج الأمثل إذ يتساوى 110 مع ©4. 


جدول (2-8): الإيراد الكلي والتكاليف الكلية والربح بمنشأة ما 


متوسط 
الربح ربح الكلفة الكلفة الإيراد 
الكلفة الكمية 
الكلى الوحدة الحدية الكلية الكلى P=MR‏ 
الكلية 5 
0 الواحدة TR TC MC‏ 
ATC‏ 
3 3 3 3 400 0 4 0 
600- 6- 10 6 1000 400 4 100 
500- 5- 6.5 3 1300 800 4 200 
0- 1- 5 2 1500 1200 4 300 
0 0 4 1 1600 1600 4 400 
300 0.6 3.4 1 1700 2000 4 500 
552 0.92 3.08 1,5 1850 2400 4 600 
700 1 3 2.5 2100 2800 4 700 
705 0.94 63.0 4 230 3000 4 750 
696 0.87 313 4.7 2500 3200 4 800 
0 0 4 11 3600 3600 4 900 
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يظهر من الجدول (2-8) إن المنشأة تحقق توازنها عند إنتاجها (750) وحدة » إذ عندها 
يتحقق الشرط )11 = 1/۸ وها إن الإيراد الحدي يساوي السعر فان التوازن يتحقق عند 
140 = ۶ ويبلغ الربح الكلي (705) وحدة نقدية. ويمكن تحديد قرار المنشأة حول التوقف 
بالإنتاج أو الاستمرار كالآق: 
©» إذا كان 11٤‏ ( (147 -2) تستمر المنشأة بالإنتاج. 
©» إذا كان ۸1€ ) (147 = 2) تتوقف المنشأة عن الإنتاج. 
©» إذا كان 80 = (147 -2) تكون المنشأة في وضع التوازن وهي بذلك تحقق 
أقصى ربح ممكن أو أقل خسارة ممكنة. 
تحديد حالات الربح والخسارة في الأجل القصير 
(1) حالة تحديد أرباح اقتصادية 
الشكل البياني(4-8) يوضح منحنيات التكاليف المتوسطة (40) والكلفة الحدية (31©0) 


والإيراد الحدي ومنحنى الطلب الذي يواجه المنشأة . 


شكل (4-8): الربح الاقتصادي 
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إن المنشأة المتنافسة التي لديها القدرة أن تعمل ضمن الشروط أعلاه يمكنها الاستفادة من 
إمكانياتها وقدراتها لتكون قادرة على أن تزيد الكلفة الحدية بزيادات بطيئة جداً. مما يجعلها 
تنتج كميات كبيرة عند الوضع التوازني. وفي هذه الحالة يكون منحنى الكلفة المتوسطة الكلية 
أسفل السعر بحيث تحقق المنشأة أرباح اقتصادية ممثلة بالفرق بين الكلفة المتوسطة ومتوسط 
الإيراد. والتي يمكن أن نراه في المستطيل المظلل ((8801). حيث تكون الكلفة الكلية (0980) 
والفرق بينهما يمثل الربح الاقتصادي. 
(2) حالة تحقيق خسارة 

إن تعرض المنشأة إلى بعض الصعوبات الإدارية والتنظيمية والإنتاجية وحدوث تغيرات في 
السوق بحيث يجعل منحنى الكلفة الحدية يتصاعد بوتائر عالية وان يكون السعر اقل من 
متوسط الكلفة ۸1٤٥‏ فان المنشأة تعمل بأقل خسارة ممكنة. والأشكال البيانية الآتية توضح 


الحالات التى تحدث فيها الخسارة 


MC MC ATC 


MR AVC 


P=MR=AR 


(Î) 
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46 
MC MC ATC 
AR 
MR AVC 
A 
زد‎ 1 
۰ P=MR=AR 
cC 5 ْ1 
0 0 
0 
(ب)‎ 
AC 
vê MC ATC 
AR 
MR AVC 
4 
D lo بر‎ 
cC P=MR=AR 
0 Q 
q 
(ج(‎ 
شكل (5-8 ): سوق المنافسة- الخسارة‎ 


الشكل البياني (5-8/أ) يظهر إن المنشأة تتحمل خسارة مقدارها (48017) وهي تغطي 
تكاليفها ا متغيرة وتخسر تكاليفها الثابتةء لذا فإنها هكن أن تستمر بالإنتاج ويكون السعر يساوي 
٣‏ وهو ما يسمى بنقطة الإغلاق. أما الشكل البياني (5-8/ب) فان المنشأة تخسر تكاليفها 


الثابتة والمتغيرة لذا يجب عليها أن تتوقف عن الإنتاج. وفي الشكل البياني (5-8/ج) فان المنشأة 
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تخسر ما مقداره ۸8 للوحدة الواحدة وتغطي 8۴ من الكلفة الثابتة للوحدة الواحدة لذا هكن 
للمنشأة أن تستمر بالإنتاج. ويمكن تحديد الحالات التي تتخذها المنشأة بالاستمرار بالإنتاج أو 
التوقف كالآق: 
©» إذاكانت 417 ( 2 تستمر المنشأة بالإنتاج لان المنشأة تغطي تكاليفها المتغيرة. 
٠‏ إذا كانت 47٣١‏ ) 2 تتوقف المنشأة عن الإنتاج لأنها تخسر تكاليفها المتغيرة 
والثابتة. 
©» إذا كانت 47٣‏ = ۶ تستمر المنشأة بالإنتاج وهي تغطي كل تكاليفها المتغيرة, 
وتخسر تكاليفها الثابتة والسعر هنا يسمى سعر الإغلاق. 
منحنى عرض المنشأة في الأجل القصير 
لقد أوضحنا سعر الإغلاق هو السعر الذي يتساوى مع الكلفة المتغيرة المتوسطة وعندها 
يخسر المنتج التكاليف الثابتة ويمكن له أن يستمر بالإنتاج إذا كانت الخسارة التي يتحملها من 
خروجه من السوق أعلى من الخسارة التي يتحملها في حالة استمراره بالإنتاج. 


AC 
MC MC ATC 


MR, 


MR 


شكل (6-8): منحنى عرض المنشأة في الأجل القصير 
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الاقتصاد الجزي: توازن المنشأة في سوق امنافسة الكاملة 
إن منحنيات الإيراد الحدي تمثل الطلب وكذلك سعر السلعة فعند MN,‏ فان المنشأة تتوقف 
عن الإنتاج لأنها تخسر كل تكاليفها . أما عندما يرتفع الطلب على السلعة ويكون ,2/1 فإنها 
تغطي كل تكاليفها المتغيرة وتخسر تكاليفها الثابتة وهو سعر الإغلاق. فإذا استمر الطلب 
بالزيادة كأن يكون ,218 فان المنشأة تحصل على ربح اعتيادي ويتحقق توازن المنشأة لان 
M۸ = ۶ = 110 (‏ ) . أما إذا ارتفع السعر إلى أعلى من ,3218 فان المنشأة تحقق أرباحا 
اقتصادية. لذا نجد أن المنشأة تتبع النقاط (0 » 8 4 ) لتعظيم أرباحها أو تدنية الخسارة التي 
تتحملها. لذا فان منحنى عرض المنشأة يكون هو الكلفة الكلية بجزثئها الصاعد بعد تقاطعها مع 
70 عند النقطة ۸. 
إذا بقيت أسعار عناصر الإنتاج على حالها يمكن الحصول على عرض الصناعة بالأجل 
القصير وذلك من خلال الجمع الأفقي لمنحنيات الكلفة الحدية بعد نقطة الإغلاق ولجميع 
المنشآت الداخلة إلى الصناعة. فإذا افترضنا إن الصناعة تتكون من ثلاث منشآت هي (أ. ب» ج) 


وكانت منحنيات عرضها المشتقة من تكاليفها الحدية موضحة بالشكل البياني (7-8) 


q3 


(ج) 


شكل البياني (7-8): عرض الصناعة في الأجل القصير 
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الفصل الثامن: توازن المنشأة في سوق المنافسة الكاملة 


إن المنشآت الثلاث تنتج (,و » ,و 09,٠‏ ) عند السعر ,28 وعند جمع الكميات عند السعر 
نفسه نحصل على عرض الصناعة يو كما في الجزء (د) من الشكل البياني 
توازن الصناعة في الأجل القصير 
يتحقق التوازن في الصناعة في الأجل القصير إذا بقى الناتج الصناعي ثابتاء وعند تحقق 
هذه الحالة لا توجد قوى تسعى لزيادة أو تخفيض الإنتاج. وإذا تحقق التوازن في المنشآت في 
الأجل القصير فان الصناعة تكون في حالة توازن. ففي الشكل (8-8) يتحقق التوازن عند النقطة 
4 حيث تتساوى الكميات المطلوبة في السوق مع الكميات المعروضة فيه. 


P 


do 
شكل (8-8): توازن الصناعة في الأجل القصير‎ 


والمنشأة في الصناعة المنافسة تقوم بتسوية ناتجها وفقا للسعر الذي يتحدد 
في السوق إذ في الأجل القصير لا تستطيع ال منشأة تسوية أوضاعها على عكس 
الأجل الطويل الذي ممكن معه تسوية أوضاعها وفقا للسعر السائد في السوق. 
ما إذا حدثت تغيرات في الطلب فان أسعار التوازن سوف تختلف وباختلافه 


219 


الاقتصاد الجزي: توازن المنشأة في سوق امنافسة الكاملة 


سوف تتغير أوضاع التوازن. الشكل (9-8) يوضح ثلاث حالات تتغير الطلب فيها. فعند السعر 
المنخفض ر۶ يتحقق التوازن عند النقطة 4 وتكون كمية التوازن 0٩,‏ فعند هذا السعر 
المنخفض تتكبد كل ال منشآت خسائر وفي حالة ارتفاع الطلب إلى ,(1 يكون سعر التوازن ,2 
والكمية التوازنية ,و0 ٠‏ وعنده تتحمل بعض ال منشآت الخسائر والبعض الآخر تحصل على 
الأرباح. وعند السعر المرتفع عند زيادة الطلب إلى ر2 فان جميع المنشآت سوف تحصل على 
أرباح اقتصاديةء وهذا الحال لن يستمر طويلا إذ تعمل على دخول منشآت جديدة مما يؤدي 


إلى اندماج الأجل القصير بالأجل الطويل. 


40 4ı 
شكل (9-8): تغيرات الطلب وأثرها على التوازن‎ 
توازن المنشأة في الأجل الطويل‎ 
إن الدافع الأساسي لدخول منشآت جديدة إلى السوق هو وجود منشآت تحقق ربح اقتصادي‎ 
ودافع خروجها من السوق تحمل المنشآت خسائر. ولو افترضنا وجود عدد قليل من المنشآت في‎ 
السوق تحقق أرباحا اقتصادية كما في الشكل (10-8) فان هذا سيكون حافزا ممنشآت أخرى‎ 


للسوق الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى زيادة الكمية ا منتجة مما يؤدي إلى انخفاض سعر التوازن. 
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الفصل الثامن: توازن المنشأة في سوق المنافسة الكاملة 


وانخفاض السعر سيعمل على تخفيض الأرباح التي تحصل عليها المنشآت وتستمر العملية هكذا 
إلى إن تختفي الأرباح الاقتصادية عندما يصل السعر إلى مستوى الكلفة الحدية (0-110). وفي 
هذه الحالة لا يوجد دافع إلى دخول منشآت جديدة إلى السوق. 

8 AC 


MC 
P 


040 01 


5 
شكل (10-8): تحقق الأرباح ودخول منشآت جديدة 


السلا 


إن توازن الصناعة ينظر إليه من خلال تقاطع منحنى الطلب ومنحنى عرض السوق (8- 
0) نلاحظ إن التوازن في السوق يحدث عند النقطة ٤‏ وحجم الإنتاج ,04 وعند تحقق 
المنشآت أرباح اقتصادية كما موضح في الشكل (10-8/ب) ككون السعر أعلى من التكاليف 
الحديةء مما يؤدي إلى دخول منشآت جديدة إلى السوق فيزداد العرض ثم تنخفض الأسعار. 

أما في حالة وجود الخسائر كما في الشكل (10-8/ب) أي عندما تكون 
(50>240) فان هذا يعني وجود منشآت تتحمل الخسائر مما ستدفعها إلى 


الكتروع من الوق وكا اتففض عبد اللدسات: ق انسدق كلها افعفكن اتاد 
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Po 


P1 


الاقتصاد الجزي: توازن المنشأة في سوق امنافسة الكاملة 


وهذا يدفع الأسعار إلى الارتفاع. ويستمر خروج المنشآت من السوق ويتقلص الإنتاج إلى إن 


يتحقق التعادل بين (©5-21) » وتختفى الخسائر. 


(ب) )( 


شكل (11-8): تحقق الخسائر وخروج المنشآت من السوق 


في الشكل أعلاه نجد إن المنشآت تتكبد الخسائر مما يولد الحافز لها على ترك السوق 
وتخفيض الإنتاج مما يؤدي إلى رفع الأسعار إلى أن تختفي الخسائر ويتساوى السعر الجديد ,۴ 
مع الكلفة الحدية N٣‏ عند النقطة E‏ الشكل (11-8/ ب). 

إن توازن الأجل الطويل يفترض انعدام الربح الاقتصادي والخسارة بسبب حرية الدخول 
والخروج من السوقء وهذا ما يفرض أن يكون السعر مساويا للكلفة المتوسطة (5-40). 
والمنشأة في حالة التوازن يكون فيها (5-210-1110) وهذا يعني (010-460) وهذا لا يتحقق 


إلا عندما تكون الكلفة المتوسطة في حدها الأدنى. 
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الفصل الثامن: توازن المنشأة في سوق المنافسة الكاملة 

وخلاصة القول تكون المنشأة في حالة توازن الأجل الطويل عند النقطة التي يتساوى فيها 
الكلفة المتوسطة في الأجل القصير والأجل الطويل مع السعر والكلفة الحدية في الأجلين القصير 
والطويل كما في الشكل (12-8). 
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شكل (12-8): تساوي الكلفة المتوسطة في الأجل القصير والأجل الطويل مع السعر 


إن حجم الإنتاج و0 يحقق التوازن في الأجل الطويل إذ لا ربح اقتصادي ولا خسارة عند 
النقطة 8. 


ومن الجدير بالذكر إن توازن الأجل الطويل في الصناعة يعني بالضرورة ان تكون كل منشأة 
في الصناعة في حالة توازن الأجل الطويل والعكس غير صحيح. كذلك إذا كانت المنشأة والصناعة 


في حالة توازن الأجل الطويل فإنها يجب أن تكون في حالة التوازن في الأجل القصير. 
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الاقتصاد الجزي: توازن المنشأة في سوق امنافسة الكاملة 


في التحليل السابق افترضنا ثبات أسعار الإنتاج» لكن في حالة تحقق الأرباح الاقتصادية 
ودخول منشآت جديدة إلى الصناعة وزيادة الإنتاج فان الأمر يتطلب زيادة الطلب على عناصر 
الإنتاج مما يؤثر على أسعارها. وهذه تؤثر على تكاليف الإنتاج. والتغير في تكاليف الإنتاج يعتمد 
على طبيعة الصناعةء فقد تواجه تكاليف ثابتة أو متزايدة أو متناقصة وهذا يؤثر على منحنى 
عرض الصناعة. 
الصناعة ذات التكاليف الثابتة 

إن زيادة الإنتاج الناتج من دخول منشآت جديدة يحدث دون زيادة في أسعار عناص 
الإنتاج» أي إن التكاليف في الأجل الطويل لا تتغير بزيادة الإنتاج ويبقى السعر كما هو ويحصل 
التوازن كما في الشكل (13-8). 


شكل (13-8): الصناعة ذات التكاليف الثابتة 
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الفصل الثامن: توازن المنشأة في سوق المنافسة الكاملة 

إذا افترضنا إن الصناعة والمنشأة في حالة توازن إذ يتحدد من نقطة (8)» وبافتراض انتقال 
منحنى الطلب في الأجل القصير من 1 إلى ,(1 . وفي حالة الصناعة ذات التكاليف الثابتة فان 
السعر سوف يرتفع إلى ,2 ويتحقق التوازن عند 8) وتزداد الكمية إلى ,و0 وتحقق المنشأة 
أرباحا اقتصاديةء وهذا يكون حافزا إلى دخول منشآت جديدة فيولد زيادة في الطلب على عناصر 
الإنتاج» وفي حالة الصناعة ذات التكاليف الثابتة فان كمية عناصر الإنتاج التي تستخدم في الصناعة 
قليلة فهذا لا يؤثر على أسعار تلك العناصر. إن دخول منشآت جديدة يؤدي إلى زيادة العرض إلى 
5 مما يؤدي إلى انخفاض السعر إلى مستواه السابق قبل انتقال منحنى الطلب ويكون التوازن 
عند النقطة ”8 وكمية التوازن هي رو . وأخيرا فان منحنى العرض في الأجل الطويل 15 يكون على 
شكل خط مستقيم موازي للمحور الأفقي. والوضع التوازني للمنشأة يبقى كما في الجزء (ب). 
الصناعة ذات الكلفة المتزايدة 

لنفترض إن السعر التوازني هو ,2 قد تحدد بفعل تقاطع منحنى الطلب السوقي 2 مع 
العرض السوقي 5 عند النقطة ٤ء‏ وإذا حدث تحول في منحنى الطلب السوقي إلى ,2 كما في 
الشكل (14-8) فان السعر التوازني سوف ينتقل إلى ,۶ وكمية التوازن سوف تكون ,وه › إن 
ارتفاع سعر السلعة يؤدي إلى زيادة الأرباح وهذا حافز إلى زيادة الإنتاج ودخول منشآت جديدة 
إلى الصناعة. وهذا يولد زيادة في العرض وينتقل ال منحنى إلى ,5 فينخفض السعر إلى ,2 وتزداد 
الكمية إلى يوه . 
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الاقتصاد الجزي: توازن المنشأة في سوق امنافسة الكاملة 


شكل (14-8): الصناعة ذات التكاليف المتزايدة 


إن زيادة الإنتاج تعني زيادة الطلب على عناصر الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعارها وانتقال 
منحنيات التكاليف من ,14€ و ,5460 و SMC,‏ إلى LAC,‏ و SAC,‏ و SMC,‏ ويتحقق 
التوازن في ال منشأة عند النقطة *8 في الجزء (ب) من الشكل (14-8). 

وإذا م تتمكن المنشآت من الحصول على الوارد الإنتاجية اللازمة لزيادة الإنتاج فانه يجب 
عليها إن تلجأ إلى دفع أسعار أعلى لغرض سحبها من استخدامات أخرى. 

أما منحنى العرض طويل الأجل 1:5 فنحصل عليه بإيصال النقطتين 8 و ۴ وبذلك يكون 


ذا ميل موجب وهو يعني إذا تطلبت الظروف زيادة الإنتاج يجب أن يرتفع سعر السوق. 
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الفصل الثامن: توازن المنشأة في سوق المنافسة الكاملة 
الصناعة ذات التكاليف المتناقصة 
تعرف الصناعة ذات التكاليف الصناعية المتناقصة بأن التوسع بالإنتاج يصاحبه 
انخفاض في أسعار عناصر الإنتاج وهي حالة نادرة الحدوث. فلنفترض حدوث انتقال في منحنى 
الطلب إلى ,2 كما في الشكل (15-8) فهذا يعمل على زيادة السعر التوازني في السوق من ,۴ 
إلى ,5. 


المنشأة 


(ب) 0( 

شكل (15-8): توازن الصناعة ذات التكاليف المتناقصة 
ويكون توازن السوق عند النقطة ”58 وهذا بالأسعار تعني زيادة في الأرباح مما يولد 
حافزا إلى دخول منشآت جديدة إلى السوق وتوسعة الإنتاج الحالي وبذلك ينتقل منحنى العرض 
السوقي إلى ,5 ونتيجة لذلك ينخفض السعر إلى ,2 ويتحقق التوازن السوقي عند النقطة ”18 
وكمية التوازن تكون روه في الجزء (أ) من الرسم أعلاه. ان انتقال منحنى العرض وزيادة الكمية 
ا معروضة المصاحبة لانخفاض الأسعار يجعل من أن يكون ميل منحنى العرض السوقي في الأجل 

الطويل سالبا. 
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الاقتصاد الجزي: توازن المنشأة في سوق امنافسة الكاملة 


أما التوازن في المنشأة ذات التكاليف المتناقصة فان منحنيات متوسطات التكاليف تنتقل إلى 
الأسفل مشيرة إلى انخفاض التكاليف بسبب انخفاض أسعار عناصر الإنتاج المستخدمة في العملية 
الإنتاجية. 

إن الصناعات ذات التكاليف المتناقصة يصعب إيجاد تبرير لهاء ولكن هناك بعض الصناعات 
تستفيد من وفورات الحجم والتحسينات الحاصلة في نوعية المواد الداخلة في الإنتاج أو 
الاستفادة من وسائط النقل وتسهيلات التسويق. 

وأخيرا تبقى الصناعات ذات التكاليف المتزايدة هي الأكثر قبولا من الناحية الاقتصادية. 
الربح وسوق ال منافسة 

تعد الأرباح والخسائر مؤشرا للمنتجين فتزداد الأرباح إذا كانت هناك رغبة كبيرة لدى 
ا مستهلكين بالحصول على السلعة مقارنة بتكاليف إنتاجها. وهذا يكون حافزا بتوجيه الموارد 
لإنتاج تلك السلعة مما يزيد من عرضها إضافة إلى إن تحقيق مستويات مرتفعة من الأرباح 
يؤدي إلى دخول منتجين جدد إلى الصناعة مما يولد انخفاضا في أسعارها وتتلاشى الأرباح. وعليه 
فان العملية التنافسية وشرطها بحرية الدخول إلى الصناعة تحمي المستهلكين من ارتفاع الأسعار 
بحيث تصبح الأسعار التنافسية انعكاسا إلى تكاليف الإنتاج في الأجل الطويل. 

إن الأرباح في سوق المنافسة التامة تعتمد بشكل كبير على توقعات المنتجين بشأن تكاليف 
الإنتاج والأسعار فالمنشآت التي تعمل بكفاءة وتبني توقعاتها بشأن الأسعار والطلب على 
منتجاتها بشكل سليم سوف تحقق أرباحا اقتصادية وبالعكس فالمنشآت غير الكفوءة سوف 


تتحمل الخسائر نتيجة عدم دقتها في تكوين توقعاتها. 
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الفصل الثامن: توازن المنشأة في سوق المنافسة الكاملة 


اختفاء الربح في سوق المنافسة 

إن اختفاء الربح يتطلب تحقق شروط المنافسة التامة» فالسلع متجانسة والسعر معطى 
وعدد البائعين والمشترين كبيراء والمنتج على عناصر انتاجية متجانسة وبأسعار معطاة. كما إن 
حرية الدخول والخروج من السوق متوفرة للجميع. إن كل تلك الشروط ستجعل عرض السلع 
ا متجانسة تماما في السوق أكبر من الطلب الواقع عليه» ويختفي الربح تماما عندما يصبح السعر 
التنافسي السائد في السوق تحت معدل التكاليف. 

في حالة اختفاء الربح يصبح جميع المنتجين «منتجون حديون» فتنعدم أهمية الإبداع 
والتفوق والندرة التي يتمتع بها المنتج الكفوء. وهذه سمة السوق غير المتطور في الاقتصاديات 
غير المتطورة. 
الكفاءة وسوق المنافسة التامة 

يشير الاقتصاديون إلى إن وضع المنافسة هو وضع مثالي ويستخدمونه معيارا للحكم على 
النماذج الأخرى من الأسواق وعادة ما يقترن الاقتصاد المثالي بالاقتصاد الكفوء. إذ إن الاقتصاد 
الكفوء يحقق الرفاهية الاقتصادية القصوى وعندها يتمتع الأفراد با لمنفعة القصوى من الوارد. 
ويكون الفرد في وضع كفوء إذا لم يكن قادرا على تغييره في وضع توازن إذا م تكن لديها الرغبة 
في تحسين وضعها. وإذا كان الإنتاج عند أدنى مستوى من الكلفة فان هذا المستوى يكون 
المستوى الأمثل من الإنتاج أو ما يقصد به الكفاءة وهناك نوعان من الكفاءة هما: 

Production Efficiency الكفاءة الإنتاجية‎ .1 

يتحدد المستوى الأمثل للإنتاج أو مستوى الإنتاج الذي يحقق الكفاءة عندما 
يتساوى الإيراد الحدي في سوق الطنافسة التامة مع الكلفة الكلية المتوسطة 


(©4). وعند هذا المستوى فان المنشآت تنتج بأقل مستوى من التكاليف. وق 
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الأجل الطويل فان المنشآت تتقاضى السعر الذي يغطي تكاليف الإنتاج وبذلك يجب عليها 
استخدام الأساليب الإنتاجية التي تدني تكاليفها. إن المنتجين الذين يعملون في ظل عدم الكفاءة 
أي يعملون بتكاليف أعلى فإنهم سوف يتحملون خسائر اقتصادية بحيث يصبح لزاما عليهم ترك 
الصناعة. أما المستهلكين فعليهم الاستفادة من السلع المنتجة كون أسعارها سوف تكون أقل, 
وبذلك يحصلون على الكمية الأكبر. 

Allocative Efficiency كفاءة التخصيص‎ .2 

إن المنشأة تكون كفوءة في تخصيص الوارد إذا كان السعر مساويا للكلفة الحدية (810-7) 
. وتشير كفاءة التخصيص إلى التوازن المتحقق من تخصيص المموارد الإنتاجية بين إنتاج السلع 
والخدمات التي يرغب بها المستهلكون أكثر في ضوء دخولهم. وعندما تكون الأسواق في وضع 
توازن الأجل الطويل تظهر كفاءة التخصيص. إذ لا تنتج سلعة إذا كانت التضحية بالبدائل أكبر. 
وتنتج السلعة إذا قومها المستهلكون بأكثر من السلع البديلة إذا كانت تنتج بالموارد نفسها. 

إن سعر السلعة يعكس تفضيلات المستهلكين للسلعة بينما تعكس الكلفة الحدية 
الاستعمالات البديلة للسلعة ويزداد الإنتاج طاما كان السعر أعلى من الكلفة الحدية ‏ أي طاما 
كان تقويم المستهلكين للسلع أعلى من البدائل التي يمكن إنتاجها. 
المنافسة والواقع 

إن عام الواقع لا يشير إلى إن ال منظمين يتخذون قراراتهم على ضوء معرفتهم 
للعلاقة بين التكاليف الحدية والسعر والتكلفة المتوسطة الكلية. فكثير منهم م 


يسمع بهذه المفاهيم الاقتصادية. وقد يتخذون قراراتهم الإنتاجية بعيدا عن 
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معرفتهم بتلك المفاهيم إذ يستخدمون خبراتهم في تحديد حجم الإنتاج الذي يعطي لهم أقصى 
ربح أو أقل خسارة ممكنة. وبذلك فهو يصل إلى المفهوم الاقتصادي (810-7) عن طريق خبرته. 

وعلى سبيل المثال فإذا تم تحديد مستوى الناتج قبل المستوى الذي يحقق أقصى ربح فان 
الإضافة إلى الإيراد الكلي ستكون أكبر من الإضافة إلى الكلفة الكلية. وهذا يؤدي به إلى التوسع 
بالإنتاج إلى المستوى الذي يتساوى في (818-310). أما إذا كان مستوى الإنتاج أعلى من 
المستوى الذي يحقق له أعظم ربح فان الزيادات إلى التكاليف الكلية ستكون أكبر من الزيادة 
إلى الإيرادات وهذا يؤدي به إلى تخفيض الإنتاج. إن قرارات المنتجين هذه غالبا ما تكون وفقا 


لنظراتهم لذا يوصف علم الاقتصاد بأنه علم الفطرة المنظمة ©5625 ٥0٣۳0١‏ . 
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الفصل التاسع 
توازن المنشأة في سوق الاحتكار 


كان تحليلنا في الفصل السابق ينصب على سوق الممنافسة التامة الذي يتصف بكثرة البائعين 
والمشترين وتجانس السلعة وال معرفة التامةء وكما بينا فهي سوق مثالية. والآن ننتقل إلى الطرف 
الأخر هو النقيض لتلك السوق إلا وهو سوق الاحتكار N21)‏ 210207617 وهي أيضا سوق 
مثالية أكثر منها واقعية. وكلمة الاحتكار yاممم«ه×‏ مشتقة من كلمتين إغريقيتين تعنيان 
«البائع الفرد» وما دام هو بائع فرد فان له القدرة على التحكم بالأسعار والكميات المنتجة. 
ولكن حسب رأي الأستاذ ولكوكس 17110 إن المحتكر لا يعني انه لا يتعرض للضغوط 
التنافسية ولكن يتعرض لها بدرجات مختلفة. 
تتميز سوق الاحتكار بالميزات الآنية: 
© وجود عوائق لدخول الصناعة. 
۵# وجود منشأة واحدة تقوم بالإنتاج. 
» المنشأة تنتج سلع لا بديل لها في السوق. 
وينشأ الاحتكار من مصادر عدة أهمها: 
1 التحكم أو السيطرة على مورد إنتاجي أو أكثرء إن سيطرة المحتكر على مورد إنتاجي أو 
أكثر يمكنه من تكوين الاحتكار على سلعته بواسطة عدم بيع تلك الموارد إلى اممنتجين 


المنافسين له. وبالتالي تكون له القدرة على رفع أسعار منتجاته والتحكم بالسوق. 


235 


الاقتصاد الجزئي: توازن المنشأة في سوق 


2 الموانع القانونية: إذ إن فرض القيود القانونية تحد من دخول منافسين إلى الصناعة. فمثلا 
إن الدخول إلى بعض المجالات يتطلب الحصول على امتياز من الدولة كما في الاتصالات 
مما يشكل عائقا في الدخول إلى الصناعة. وتعد براءات الاختراع مانعا قانونيا آخر إذ 
يضمن لالكه الحق في احتكار براءته واستخدامها بشكل تجاري وخلال مدة زمنية 
معينة. وأخيراً فان نظام التراخيص الذي بمقتضاه يجب أن يحصل الفرد على إذن 
مممارسة مهنة معينة إذ يعد ذلك مانعا في الدخول إلى الصناعة. 

3 ضخامة التكاليف اللازمة لإنشاء مصنع ينتج بكفاءة ولاسيما بالنسبة لحجم السوق. 
وغالبا ما يطلق على هذا النوع من الاحتكار بالاحتكار الطبيعي:(1/1020201 .Natural‏ 

القوة الاحتكارية 

إن القوة السوقية للمحتكر هي قدرته على رفع السعر وهي تعتمد على عاملين أساسين 

هما: 


© درجة مرونة الطلب على منتجاته: إذ إن الطلب على منتجات المحتكر يكون غير مرن 


© كلما كان الدخول إلى الصناعة صعبا كلما زادت هيمنة المحتكر على السوق. 

وهناك عدة مقاييس لقياس القوة الاحتكارية أهمها: 

1) مقياس ليرنر :©1006 :©ج:».1 والذي يعتمد على السعر والكلفة الحديةء ويعتبر أكثر 
المؤشرات استخداما في قياس مستوى المنافسة في السوق» وقد دعمت النتائج التجريبية هذا 


المقياس على نحو كبير. ويحسب وفق الصيغة الآتية: 
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فكلما كان انحراف الكلفة الحدية عن السعر كبيراً كلما كانت القوة الاحتكارية أقوى 
والعكس صحيح.أما إذا كان ناتج ا معادلة صفرا فانه يعني أن السعر يساوي الكلفة الحدية 
وبالتالي فان السوق هي سوق منافسة» وبذلك تنعدم القوة الاحتكارية. 
وقد قدم بعض الاقتصاديين نسخة معدلة عن مقياس ليرنر باستخدام معامل المرونة: يمكن 
أن يساهم في الكشف عن الجوانب التي قد تنطوي عليها حروب الأسعار بين المنشآت في 
السوق. وهذا المقياس يحسب كالآق: 
P-MC‏ 
P‏ 
حيث إن (7)7 القيمة المطلقة لمعامل مرونة الطلب السعرية. وف حالة سوق الاحتكار 


L, =7(p) 


ووجود كارتل مسيطر فان قيمة 1= ,1ء وفي حالة المنافسة التامة فان 0= ,1. 

2) حصة المنشأة من السوق: إذا كان حجم المنشأة ضمن السوق كبيرا فان ذلك يعني 
سيطرة المنشأة على السوق وبالتالي تحكمها في السعر والعكس صحيح. وتحتسب هذه 
الحصة باستخدام مؤشر هيرفيندل-هرشمان (11111()1 - (Hirfindahl-Hirschman Index‏ 


و4 


معنه 
7 


''' استخدم هيرشمان المؤشر عام 1940 في دراسة التجارة حيث احتسبه على أساس الجذر التربيعي للحصة السوقية. 
وفي عام 1950 استخدم هيرفيندل نسخة معدلة عن المؤشر (وهي الصيغة التي تستخدم حتى الآن) في أطروحته 
لنيل درجة الدكتوراه. وفي عام 1959 استخدمه مرة أخرى في دراسته لصناعة النحاس الدولية استخدم. وقد 
استخدمت وزارة العدل الأمريكية المؤشر لقياس تركز السوق في قضايا مناهضة الاحتكار. 
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ويحتسب 111811 باستخدام الصيغة الرياضية الآتية: 
:1111-7 


حيث 588 الحصة السوقية للمنشأة. 


تبلغ القيمة العظمى للمؤشر 10000 حيث تتركز القوة الاحتكارية في منشأة واحدة 
(10000-100100) » كما إن قيمة المؤشر 11111 تعتمد على توزيع الحصة السوقية بين 
ا لمنشآت في الصناعة. بافتراض إن هناك توزيعا متساويا للحصة السوقيةء وجميع 
ا منشآت في الصناعة هي بالحجم نفسه وبالحصة السوقية نفسها. 


وعندما يكون في السوق منشأتان فقطء فان : 
1 1 
HHI,» =100 7+7‏ 
وبالنسية لسوق فيه فلات منشات: 
el, 1_1‏ 
وحيث إن عدد المنشآت في السوق هو 12 فان: 
2 
069 ار = HHI, „ =100 e‏ 
n n‏ 


وتعطي المعادلة الأخيرة الصيغة العامة للمؤشرء فإذا كانت (5-1) فان 


0 - ,11111 وهي القيمة القصوى. فلو افترضنا إن هناك 1 من ال منشآت و 


۵ من المنشآت المسيطرة: فان 0 نسبة تركز المنشأة ستكون: 
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وبإعادة كتابة معادلة م(1) نحصل على: 


2 
1 = 
= HHI, „ + HHI, ,-, = (صس000-35) رست‎ (2 
mM 11-71 


وذلك لتلافي الوضع الذي يكون فيه حجم المنشآت الباقية أكبر من حجم ال منشآت المسيطرة 
تم وضع الشرط 74/7 (,,9.. وفي المعادلة أعلاه إذا كانت 0 = ,رك فإنها تتحول إلى المعادلة 
(1). 


HHI 


0 


شكل (1-9): قيمة 151111 والقوة السوقية وهيكل السوق 


3) مؤشر بون(2) 120162605 8002 : يتأسس هذا المقياس على فكرة مؤداها إن المنشآت 
الأكثر كفاءة في السوق (ذات التكاليف الحدية الأقل) تحصل على حصة سوقية أكبر وأرباح أعلى. 
وبالاعتماد على أبحاث متواصلة تمكن بون من تطوير هذا المؤشر الذي يحتسب على أساس 


مرونة الربح إلى الكلفة الحدية. 


4) عدد البائعين: يمكن استخدام مؤشر عدد البائعين معرفة القوة الاحتكارية عن طريق 
وضع رقم قباسي يشير إليهم وليكن مقلوب عدد البائعين وتحديد قيمة بين الصفر والواحد فإذا 
كانت قيمته واحد دلّ ذلك على القوة الاحتكارية أما إذا كان صفر فان الحالة تكون المنافسة 


التامة. 


® Michiel van Leuvensteijn, The Boone-indicator: Identifying different regimes of competition for 
the American Sugar Refining Company 1890-1914, Tjalling C. Koopmans Research Institute, 


Discussion Paper Series nr: 08-37, December 2008 (www.koopmansinstitute.uu.nl) 
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منحنى طلب اللحتكر 

لقد سبق وبينا أن من خصائص سوق الاحتكار هو وجود منشأة واحدة تنتج سلعا لا بديل 
لهاء ولذا فان طلب السوق هثل طلب المحتكرء وبالتالي فانه يستطيع التحكم بالأسعار والكميات 
ا مباعة. أي يكون الطلب على منتجاته غير مرن وسالب امميل. وعندما يكون منحنى الطلب 
سالب اميل يكون الإيراد المتوسط. مختلفا عن الإيراد الحدي ويقع الأخير أسفل الإيراد المتوسط 
ويكون ميله ضعف ميل منحنى الطلب ويمكن إثبات ذلك رياضيا وكالاتي: 

ما أن المحتكر هو المسيطر في السوقء فانه يتحكم بالأسعار من خلال السيطرة على الكميات 
المباعة لذا فان دالة الطلب في سوق الاحتكار تكون دالة للسعر. أي: 


إذ إن : 0 = الكمية المباعة 
م - السعر 
ويحسب الإيراد الكلي ۲۸ وفقا ما يأن: 


IR= PKs (3) 
وبتعويض (2) في (3) نحصل على:‎ 
TR = dq - .................... (4) 


وها إن الإيراد الحدي هثل المشتقة الأولى للإيراد الكلي نحصل على 


a ag e (5)‏ 
0q‏ 
وهذا يعني أن ميل منحنى الإيراد الحدي هثل ضعف ميل دالة السعر ويمكن تمثيل ذلك 


240 


الفصل التاسع: توازن المنشأة في سوق الاحتكار 


١ MR 


شكل (2-9): العلاقة بين السعر والإيراد الحدي في سوق الاحتكار 


ويمكن إيضاح العلاقة بين الإيراد المتوسط (السعر) والإيراد الحدي من خلال بيانات الجدول 
(8-2). إذ نلاحظ إن المحتكر إذا ما رغب ببيع أربع وحدات من منتجاته فعليه أن يخفض سعره 
إلى 7 وحدات نقديةء وبذلك فانه سيخسر وحدة نقدية واحدة من الوحدات الثلاث السابقة لذا 
يجب أن تخصم الوحدات الثلاث من سعر البيع للوحدة الرابعة حتى نحصل على الإضافة 
للإيرادات الكلية أي (4-3-7) وهو هثل الإيراد الحدي. 


جدول (2-9): العلاقة بين السعر والإيراد الحدي في سوق الاحتكار 


ا اد ايراد اد 0 
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العلاقة بين السعر والإيراد الحدى ومرونة الطلب السعرية 

إن الإيراد الحدي عند أي مستوى من المبيعات يكون مساويا إلى السعر مطروحا منه نسبة 
السعر إلى مرونة الطلب السعرية أي: 


7 
و م = MR‏ 
ويمكن إثبات ذلك رياضياً فلما كان الإيراد الكلي هو: 
*م = IR‏ 
وان الإيراد الحدي هو: 


wR 011 _ 0)04( _ 2.04 960 _ 2 04 968 _ د‎ q0p 
0q 0q 0q 0q 24 0q 
6 
وبضرب ےل ب کے نحصل على‎ 
م‎ 0 


MR = p+ P.Z 
0q Pp 
واخذ م عامل مشترك تل على:‎ 


e 
0q م‎ 


MR = p(l+ = و‎ 


2 
q4‏ مه 
1 
+ )م = MR‏ 
p( Ep’‏ 
إذ إن ( ٠#‏ ک) هي مرونة الطلب السعريةء وها أن مرونة الطلب السعرية سالبة دانما 
DPD q‏ 


تكون العلاقة بالشكل الآني: 


1 
MR = 2-)م‎ 
p( Ep’ 
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طلب احادي المرونة 


طلب غير مرن 


شكل (3-9): العلاقة بين السعر والإيراد الحدي ومرونة الطلب السعرية 


مق هذه العلاقة فإذ| كانت المنشأة قافسية فان الإيراك الحدى يسادى الشعر لان 0 
ي يساوي 7 


ستقترب من اللانهاية. أما إذا كان 1- > 4/7 فان المحتكر سوف لن ينتج لان الإيراد الحدي 
سوف يكون سالبا. أما إذا كان 1 < 27 فان المحتكر سوف ينتج عند هذا المستوى لان الإيراد 
الكلي سوف يزداد. ويمكن تحديد ذلك هندسيا. 

وها أن مرونة الطلب السعرية تساوي : 


لوقا مور 
Op q‏ 


فإنها هندسيا عند النقطة (50/08 = ۸) 
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او فک 
2. 1 
ذه بح ورور[ 
D4‏ 

0 

وفي الدالة الخطية فان ميل الدالة هو: 
AB‏ _ مذ _ Op‏ 
BC‏ بول 0 


وعند النقطة ۸ فان 48م و 208و ومنها المرونة تساوي: 


1 5 _ 8° ۾‎ AB _ 80 
AB ` 08 AB 0B 08 
BC 


ويمكن أن نرى إن 40/84 = 80/08 إذ إن المثلثان ۸8€ و 15154 متشابهان وان 


۴۸-8 وأنهما مثلثان قانما الزاوية فان ميلهما هو: 


Ep = 


4C _ EA 
BC 0B 
نحصل على‎ 8٤/۴۸ وبضرب الطرفين ب‎ 
عه‎ 
EA 0B 


نستنتج من ذلكء إذا ما كانت 80-154 فان المرونة تساوي الواحد وما فوقها يكون الطلب 
مرن وما تحتها غير مرن. وعند نقطة التقاطع الصادي تكون المرونة لا نهائية وعند التقاطع 
السيني عديم المرونة. 

والسؤال الذي يطرح: في أي مستوى ينتج المحتكر ؟ والجواب أن المحتكر ينتج في المستوى 
فوق النقطة (4) في الشكل السابق لان في هذا المستوى يكون الإيراد الكلي متزايداً في حين 
يكون عند النقطة 4 ثابت ويكون أسفل النقطة 4 متناقصاً. لذلك فان المحتكر يفضل أن يكون 
الطلب على منتجاته غير مرن. إلا أنه ينتج في ذلك الجزء الذي يكون فيه الطلب مرن وهو فوق 
النقطة (4) لان الإيراد الكلي يكون متزايداً. والإيراد الحدي فيه يكون موجبا. 
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توازن المحتكر في الأجل القصير 

إن المنتج المحتكر هلك القوة من السيطرة على الأسعار وعلى الكميات المنتجة. وبافتراض 
طلب سوقي معطى فيكون المنتج أمام خيارين: الأول» أن يفرض سعراً لمنتجاته ويترك للسوق 
تحديد الكميات المشتراة. والثاني» تحديد الكمية المنتجة ثم يبيع بالسعر الذي يكون المشترين 
راغبين بالشراء عنده. 

والآن» كيف يستطيع المحتكر تعظيم أرباحه من خلال سيطرته على الأسعار والكميات ؟ 
هناك طريقتان: الأولى تعتمد مدخل الإجماليات» والثاني تعتمد على مفهوم الحدية. 

1. مدخل الإجماليات: 

يتحقق توازن ال منتج المحتكر بهذه الطريقة عندما يستطيع المحتكر الحصول على أكبر فرق 
موجب بين الإيراد الكلي والكلفة الكلية أو أقل خسارة عند أقل فرق سالب بينهما. والشكل (9- 
4) يوضح ذلك. حيث نلاحظ إن منحنى الإيراد الكلي 1۸ يختلف عن المنشأة المتنافسة وذلك 
لان المحتكر عندما يرغب بزيادة مبيعاته عليه تخفيض السعر يترتب على ذلك إن الإيراد الكلي 
يصل إلى أقصاه عند المستوى الإنتاجي .٩1‏ ويكون أقصى ربح ممكن عند المستوى ٩1‏ حيث 
الفرق الموجب بين الإيراد الكلي والتكلفة الكلية أكبر مما يمكن وعند هذا المستوى فان ميلهما 
يتساوى أيضا أي 218-210 . والجدول (3-9) يوضح الربح الاحتكاري الذي يحصل عليه 
ا محتكر. 
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شكل (4-9): توازن المحتكر- طريقة الإجماليات 


يتضح من الجدول أن المستوى 5.5 يعطي أعظم ربح ممكن. 
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2. مدخل الحدية 
إن المنتج المحتكر ما دام هو المنتج الوحيد للسلعة فان شرط التوازن في السوق يكون 
متماثلا مع شرط التوازن للمنشأة إذ يتحقق عندما يتساوى الإيراد الحدي 211 مع الكلفة 


.١M€ الحدية‎ 


الربح الاحتكاري 
MC‏ 


شكل (5-9): توازن المحتكر في الأجل القصير 


الشكل البياني (5-9) يوضح توازن المنتج المحتكر في الأجل القصير إذ إن النقطة 8 تتساوى 
الكلفة الحدية مع الإيراد الحدي ويتحدد حجم الإنتاج عند النقطة 001 وبذلك يكون حجم 
الإيراد الكلي مساويا للمساحة 2م0014 وحجم التكاليف 1م0018 والربح الاحتكاري يتمثل 
با ملستطيل 2م1م8 . 

وتجدر الإشارة إلى انه ليس ثمة منحنى عرض للمنتج ا محتكر التام» وذلك لعدم وجود علاقة 
وحيدة بين سعر المحتكر والكمية المنتجة لان المحتكر وبسبب قوته الاحتكارية يحدد التوليفة 
الا امعو ك المت نين عجفي وة 
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ويمكن توضيح استقصاء الربح باستخدام الطريقة الحدية من خلال الجدول (4-9). 
جدول (4-9): استقصاء الربح باستخدام الطريقة الحدية 


إن توازن المحتكر في الأجل القصير يتحدد كما في سوق الممنافسة التامة عندما 1/0-1/[0)» 
على شرط أن يكون 417 < 2 . ومن الجدول (4-9) نلاحظ إن المنتج عندما يكون حجم 
الإنتاج (2 و 1) فان الإضافة إلى الإيراد الكلي (الإيراد الحدي) تكون أكبر من الإضافة إلى 
التكاليف الكلية (الكلفة الحدية) وعليه فانه سيستمر بالإنتاج. أما عند مستوى الإنتاج (3 و 4) 
فان الإيراد الحدي يكون أصغر من الكلفة الحدية لذا فهو يسعى إلى تخفيض الإنتاج إلى 
ا مستوى الذي تتساوى فيه الكلفة الحدية مع الإيراد الحدي. وعند المستوى (2.5) وحدة وتكون 
أرباحه (3.75) وهو أكبر قدر من الأرباح. 

إن التحليل السابق يفترض إن المحتكر يحقق ربحا اقتصاديا ولكن السؤال هو: هل إن 
المحتكر على ثقة من تحقيق ربح اقتصادي؟ 

إن ذلك ليس صحيحا داتما لان الحصول على الأرباح محدد بطبيعة على 


السلعة. ففي بعض الحالات نجد إن أصحاب براءات الاختراع لا يستطيعون 
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إنتاج ما توصلوا إليه لان الطلب على منتجاتهم والتكاليف التي سوف يتحملونها غير مشجعة 
بالنسبة لهم. وبذلك يكون منحنى الكلفة المتوسطة الكلية أعلى من منحنى الطلب وبذلك 


يتحمل المنتج الخسارة كما في الشكل (6-9). 


شكل (6-9): ا محتكر وتحمل الخسارة 


تمثل المساحة 488152 الخسارة التي يتحملها المنتج المحتكر. إن هذا الوضع يشترط بأن 
المحتكر يغطي التكاليف المتغيرة لأنه في ضوء هذه الحالة فانه سوف يستمر بالإنتاج في الأمد 
القصير. وها إن المحتكر يتحمل الخسارة فانه سوف يعمل بشتى الوسائل (القيام بحملة إعلانية, 
استخدام وسائل بيع جديدة...) على تغيير أنماط الذوق للمستهلكين بغية تحول منحنى الطلب 
إلى اليمين» وفي هذه الحالة فان المحتكر سوف يتحمل تكاليف إضافية أيضاء وبذلك سوف تنتقل 
منحنيات التكاليف أيضا. 
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توازن المحتكر في الأجل الطويل 

إن المنتج في سوق الاحتكار على عكس ما ذكرنا سابقا في سوق المنافسة التامةء فانه من 
الممكن أن يحصل على ربح اقتصادي صاف في الأجل الطويل. إذ تكون لدى المنتج القدرة على 
تغيير جميع عناصر الإنتاج ا في ذلك حجم المشروع. إن إجراء التسوية في الأجل الطويل تتم 
عندما يكون المشروع في حالة خسارة فانه سوف يخرج من السوق أما إذا حقق المشروع ربحا 
صافيا في الأجل القصير فان المنتج يسعى حجم آخر للمشروع يحقق له حجم أكبر من الربح. 
والشكل البياني (7-9) يوضح ذلك. 


LMC 


شكل (7-9): توازن المنشأة في الأجل الطويل 

من الشكل (7-9) إذا كانت ال منشأة تنتج المستوى 000 فإنها تتحمل كلفة 
كلية متوسطة مقدارها 08 وتحصل على ربح اقتصادي يتمثل بالمساحة 
8. لهذا فان انتج المحتكر يسعى إلى إجراء التسويات اللازمة لزيادة 
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الأرباح ويتبع في تحقيق ذلك قاعدة تساوي الإيراد الحدي مع الكلفة الحدية . وفي الأجل 
الطويل يسعى إلى تطبيق القاعدة نفسهاء ولكن عندما تكون الكلفة الحدية بالأجل الطويل 
مساوية إلى الإيراد الحدي بالأجل القصير أي عند النقطة ۴ ويحصل على ربح مساوي للمساحة 
۴۴ وهو مطابق إلى إجراءات الأجل القصير إذ يكون متوسط الكلفة الكلية بالأجل الطويل 
مماسا للكلفة المتوسطة بالأجل القصير. 
التمييز السعري 1(1561:11111112]1011 Price‏ 

يقصد به قدرة المنتج المحتكر على تجزئة السوق السلعة التي يحتكر إنتاجها إلى سوقين أو 
أكثر منعزلة الواحدة عن الأخرىء. ومن خلال ذلك يستطيع المحتكر تحديد سعرين أو أكثر 
للسلعة في كل سوق. 

وحتى يكون التمييز الاحتكاري مفيدا للمحتكر يجب توافر ثلاثة شروط: 

1. أن يكون منحنى طلب المحتكر سالب اطيل. 

2. أن تكون هناك مجموعتان محددتان من ال مستهلكين مروناتهما مختلفة على السلعة, 

والبائع يكون قادرا على تحديد ذلك. 
3. قدرة البائع على منع هؤلاء المستهلكين الذين يبيع لهم بسعر منخفض من إعادة بيعها 
إلى ال مستهلكين الذين يبيع لهم بسعر مرتفع. 

الشكل (8-9) هثل المكاسب التي يحققها المحتكر من تمييز السعرء لنفترض إن هناك مجموعتينء 
الأولى يكون الطلب فيها مرناء والأخرى يكون الطلب فيها غير مرن. والمحتكر يحقق أعظم ربح في 
كلا السوقين عندما تتساوى الكلفة الحدية مع الإيراد الحدي (810-215) . ففي المجموعة 
(4) والتي يكون الطلب فيها غير مرن لا تتأثر الكمية المشتراة بزيادة السعرء لذا فان السعر المرتفع 
يحقق أرباحا أعلى. وعلى النقيض من ذلك فان المجموعة (8) أكثر حساسية للسعر » فعندما 
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ينخفض سعر السلعة فان المشترين سوف يزيدون من مشترياتهم وبذلك يحقق المحتكر ربحا 
أعلى. 

هذه الحالات تستخدمها شركات الطيران كذلك فان هذه الحالات ترتبط ممرونات الطلب 
مثل مرونة الطلب على الأفلام السينمائية الجنس والعمر. 


PB P 


شكل (8-9): ا محتكر وتمييز السعر 


بين المنافسة والاحتكار 

إن هدف كل منشأة سواء كانت تنافسية أم احتكارية هو تحقيق أقصى ربح ممكن» 
وفي الأجل القصير فان المنشأة في ظل المنافسة تكون متلقية للسعر price taker‏ 
وبالتالي تكون غير قادرة على التأثير عليه وتعمل وتكيف سلوكها وفقا لذلك. أما في ظل 
الاحتكار فان المنشأة تكون هي المسيطرة على السوقء وبذلك فهي التي تفرض السعر 
بغية الحصول على أرباح احتكارية وفي كلا السوقين فإنهما يتأثران بعوامل خارجية, 


ففي سوق الممنافسة تكون العوامل المؤثرة خارج إرادة المنشأة مثل قوى العرض 
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والطلب. أما في سوق الاحتكار فان مرونة الطلب وتدخل الحكومة للحد من 
الاحتكار عوامل مؤثرة على السوق. 

ولأجل المقارنة بين سوقي المنافسة التامة والاحتكار نفترض أن لدينا منشأتينء الأولى (4) 
تعمل في ظروف المنافسة التامة» والمنشأة الثانية (8) تعمل في ظل احتكار تام. والشكل البياني 


(9-9) يوضح مقارنة بين السوقين. 


ايا 


شكل (9-9): مقارنة بين المنافسة والاحتكار 


إن التوازن في سوق المنافسة التامة يحدث عند النقطة (۴) حيث يتساوى 1111-2110 
ويتحدد مستوى الناتج عند 01 . أما في ظل المنشأة 8 فان التوازن يحدث عند 158 
ويتحدد مستوى الناتج عند 02 حيث يتساوى 28116-110. وعند المقارنة بين السوقين نجد 
في المنشأة (4) أن الأرباح تختفي ولا يحصل انتج إلا على الأرباح الاعتيادية. أما في ظل 
الاحتكار فان المنتج يحصل على ربح احتكاري يتمثل بالمستطيل )۶28۸٥(‏ وهو 
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الفرق بين الإيراد الكلي المستطيل (1287220) والكلفة الكلية (1248600) كما أن مستوى الإنتاج 
في ظل المنافسة يكون أكبر مما في الاحتكار ويباع بسعر أقل. إضافة إلى إن المشروع التنافسي 
ينتج في مستوى يكون أکفاً حيث يتساوى 40 و 210 و 2 على المدى الطويل في حين ينتج 
المحتكر عند مستوى أدنى من ذلك المستوى. 
حرية الدخول إلى السوق وتحديد الربح في سوق الاحتكار 

افترضنا فيما سبق أن الدخول إلى سوق الاحتكار مقيد. إلا إن هذه دخول منتجين جدد 
هكن أن ينظم من قبل الدولةء التي قد تمنع نهائيا المنتجين الجدد من الدخول إلى سوق صناعة 
معينة منعا لتدهورهاء كأن تفرض حدودا معينة على رؤوس الأموال المستثمرة فيهاء أو عن 
طريق قابلية المنتج وقدرة المنتج أو المؤسسة من الناحيتين التنظيمية والإدارية. وهنا فان 
الأرباح المتحققة تكون نتيجة التقييد أو المنع الذي فرضته الدولة على حرية الدخول إلى 
السوق. 

وقد يكون مصدر القيود على حرية الدخول إلى الصناعة اقتصاديا كأن تفرض الدولة إنتاج 
السلعة بمواصفات معينة من قبل مؤسسة صناعية معينة. كما قد تتقيد حرية الدخول إلى 
السوق نتيجة اعتقاد ال منتجين بأن الربح المتوقع الحصول عليه بسبب دخول منتجين جدد 
سيكون سالبا أو صفرا. 
تنظيم ومنع الاحتكار 

على الصعيد النظري يراد بمنع الاحتكار ضبط تجاوزات ال محتكرين في 
زيادة الأسعار. ففي ظل وجود احتكار طبيعي قد يكون مصدره ضخامة 
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رؤوس الأموال المطلوبة أو وفورات النطاقء فلو افترضنا وجود منشأتين في صناعة ما فان 
منحنى طلب الصناعة 05 يتقاطع مع منحنى الكلفة الحدية :110 مع هبوط الكلفة المتوسطة 


0 فعند قيام منشأتين بالإنتاج فان تكاليفها سوق ترتفع أعلى مما لو كانت منشأة واحدة. 


AC 


AC 


MC 


شكل (10-9): منحنيات التكلفة طمحتكر طبيعى 


وعندها يبدو من ال مبرر إخضاع هذه الصناعة للتنظيم عن طريق: 


© الرقابة على الأسعار؛ 

© الرقابة على الدخول والخروج من الصناعة؛ 

© وأخيراء تحديد أسعار الشركة المحتكرة. 

لكن يبقى تحديد السعر هو الوسيلة الأنجع لتنظيم الاحتكار.ء وعادة ما 
يراعي السعر التكاليف المتوسطة التي تتحملها المنشأة ا محتكرة. ويبين الشكل 
(11-9) حالتي تنظيم الاحتكار وعدمه. حيث أنه وفي ظل غياب التنظيم فان 
ا محتكر يفرض السعر ۶٣‏ فيحقق أقصى ربح كما هثله اللمستطيل المظلل. 
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إلا إن هذا الوضع الاحتكاري يتيح للمحتكر تعظيم أرباحه في ظل إنتاج كميات قليلة هي 
01 . 

وبإتباع المنهج التقليدي فانه هكن السماح للمحتكر بفرض سعر يغطي الكلفة المتوسطة 
فيتحدد السعر عند ۲۲ حيث يتقاطع منحنى الطلب مع منحنى التكلفة المتوسطة ويكون 
التوازن عند النقطة 8 والكمية التوازنية هي .0٩2‏ 


السعر الاحتكاري D‏ 


0 qı q2 q3 
شكل (11-9): السعر في ظل تنظيم الاحتكار‎ 
وعلى الرغم من إن هذا التوازن يعطي وضعا أفضل مما في السابق إلا انه نح المحتكر‎ 
أرباحا احتكارية» لذا فان الوضع الأمثل سيكون التنظيم إلى الحد الذي يجعل انتج يقرر الإنتاج‎ 
عند تساوي الطلب مع الكلفة الحديةء أي عند النقطة للأنها تعطي أعلى منفعة حدية‎ 
التي‎ 
وبالنسبة لسياسات منع الاحتكار فان الفكر التقليدي كان يرى إن منع الاحتكار ينبغي أن يبقى في‎ 
إطار منع منشأة أو مجموعة من المنشآت القدرة على السيطرة على السوق المحلي ا مكنها من بيع‎ 
منتجاتها بأسعار تتيح لها تعظيم أرباحها بعيدا عن قوى السوق في ظل انخفاض مرونة الطلب على السلع‎ 
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والخدمات التي تنتجها. لذا فقد ركزت المدرسة التقليدية على قياس حجم الحصة السوقية التي 
تستحوذ عليها الشركات من السوق ال محلي. 
تنظيم الاحتكار بواسطة الضريبة 

هناك نوعان من الضرائب التي يمكن استخدامها لتنظيم الاحتكار: 

1. الضريبة النوعية أو على كل وحدة من الناتج. 

2 الضريبة الإجمالية التي تفرض بغض النظر عن حجم الناتج. 

ها إن الضريبة النوعية هي جزء من التكلفة لذا فإنها سوف تعمل على زيادة الكلفة 
المتوسطة الكلية والى زيادة الكلفة الحدية 26©1 إلى 2162 و 4©1 إلى 46©2 وهذا سوف 
يؤدي إلى تخفيض الناتج من 001 إلى 002 والى رفع السعر من 0©051 إلى 02. إن سعي ال محتكر 
إلى زيادة السعر حتى ينقل جزء من الضريبة إلى المستهلكء فالربح قبل فرض الضريبة كان 


8 وبعد فرض الضريبة أصبح ,۲ر٥‏ . 


P, 
P, 
Cر‎ 
Cı 
8 042 dı 
شكل (12-9): تنظيم الاحتكار بواسطة فرض الضريبة النوعية‎ 
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ويمكن التأكد من أن الأرباح قد انخفضت بعد فرض الضريبة وذلك لان إيرادات المنتج لا 
تتغير عند أي مستوى عند فرض الضريبة» ولكن التكاليف سوف ترتفع لذا فان الأرباح بعد فرض 
الضريبة سوف تكون أقل. فإذا أخذت الدولة هبدأ الضريبة النوعية فان الناتج سوف ينخفض 
والأسعار سوف ترتفع وهذه خسارة في الرفاهية. 
أما في حالة فرض الضريبة الإجمالية فإنها تعتبر كلفة ثابتة وهي بذلك مستقلة عن الناتج › 
لذلك فإنها سوف تعمل على رفع الكلفة المتوسطة ولا تؤثر على الكلفة الحدية لذلك يبقى 
السعر والناتج على ما هما عليهء وبذا يتحمل ال محتكر كامل الضريبة الإجمالية» وقي هذه الحالة 


تستطيع الدولة استقطاع جزء من أرباح المحتكر ولا تؤثر على مستوى الرفاهية. 


84 


qı 


شكل (13-9): تنظيم الاحتكار بواسطة فرض الضريبة الإجمالية 
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الفصل العاشر 
توازن المتشأة في المنافسة الاحتكارية 


تعرف سوق المنافسة الاحتكارية Competition Market‏ عتادناهمهه210 بأنه ذلك التنظيم 
السوقي الذي تتوافر فيه عدد من المنشآت تنتج سلعا متقاربة ولكن غير متجانسة: أي أنها 
تجمع بين خصائص امنافسة والاحتكار. إذ إن وجود عدد من المنشات ينجم عنه بان لا يكون 
لنشاط أي منها أثر محسوس على نشاط المنشآت الأخرىء أما من حيث الاحتكار فإنها تنتج 
سلعا ليست متجانسة. 

إن المنشآت التي تعمل في ظل ال منافسة الاحتكارية يكون لديها نوع من الحرية في تحديد 
أسعارها وتعديل جودة منتجاتها واختيار إستراتيجيتها التسويقية إلا إنها تختلف عن تلك 
ا منشآت التي تعمل في ظل المنافسة التامة أو في ظل الاحتكار التام. إذ إن منشآت المنافسة 
الاحتكارية عند رفع سعر منتجاتها سوف تفقد بعض مستهلكيها ولهذا فإنها سوف تواجه 
منحنى طلب سالب اميل وتسمى بعض الأحيان الباحثين عن السعر ءإءطء۲همS‏ مإ وذلك 
لأنها تبحث عن السعر الذي يعظم أرباحها. 

ويمكن إجمال خصائص النافسة الاحتكارية كما حددها ادوارد تشامبرلن'" وجوان 
روبنسون” في أعمالهما عام 1933 ها يأق: 


Edward Hastings Chamberlain 0‏ من مواليد ولاية واشنطن بالولايات المتحدة عام 1899» وفي عام 1927 
حصل لعلى درجة الدكتوراه من جامعة هارفرد« ويعد كتابه (Theory of Monopolistic Competition)‏ 
المنشور عام 1933 أشهر أعماله. توفي في تموز/ يوليو 1967. 

Joan Violet Robinson ) 9‏ اقتصادية برد يطانية ولدت عام 1903 وهي iılة‏ الحجنرال Frederick Barton Maurice‏ 
التحقت بجامعة كامبريدج وتخرجت فيها عام 1925 وفي العام نفسه تزوجت من الاقتصادي ادم روبنسون. وفي 
عام 1937 أصبحت محاضرة في كامبريدج عادة ما توصف بأنها من الكنزيين ممساهمتها في شرح النظرية العامة 
إلا إن أشهر أعمالها تلك المتعلقة بالمنافسة الاحتكارية. توفيت عام 1983. 
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1.وجود عدد كبير من المنشآت. بشكل يكون معه لديها القدرة على التصرف في تحديد 
الكميات التي سوف تنتجها. وتبقى أسعارها متقاربة مع بقية السلع التي تنتجها المشاريع 
المتنافسة ولكنها لا تكون متطابقة معها. وذلك لأنها لا تواجه المنافسة المحتملة فقط 
وإنما ا منافسة من المنتجين الحاليين. 

2 تمايز المنتجات: إذ تقوم المنشآت في سوق المنافسة الاحتكارية بإنتاج سلع متمايزة بالنسبة 
للمستهلكين. وهذا التمايز قد يكون تمايز مادي أي في نوعية السلعة ال منتجة. أو تمايز غير 
حقيقي مثل الاختلاف في التعبئة أو التغليف أو طريقة التعليب أو أي طريقة تجعل بان 
السلعة المنتجة في هذه المنشأة تختلف عن السلع المنتجة في المنشآت الأخرى. ويلعب 
الإعلان التجاري » وسمعة المنتج .... دورا مهما في هذا المجال. 

3 جود موانع للدخول إلى السوقء ولكن تبقى الحرية للمنشآت للدخول أو الخروج من 
السوق ولكن ليست كما في سوق المنافسة التامة. ولكنهما في الأجل الطويل إذ تختفي 
الأرباح الاقتصادية بسبب هذه الحرية وانخفاض عوائق الدخول إلى السوق. 

تكوين الأسعار والناتج في ظل ال منافسة الاحتكارية 

تواجه المنشأة في ظل ال منافسة الاحتكارية منحنى طلب سالب اطيل مثلما هو 
الحال في ظل الاحتكار. وطاما إنها تبيع وحدات إضافية عند انخفاض السعرء لذا 
فان منحنى الإيراد الحدي يقع أسفل منحنى الطلب. وتستطيع المنشأة الحصول 
على أرباح أعلى عندما توسع مبيعاتها. وتستمر بالإنتاج طاما فاق الإيراد الحدي 
الكلفة الحدية لذا فان المنافس ال محتكر سوف يخفض السعر ويتوسع بالإنتاج إلى 
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الحد الذي يتساوى فيه الإيراد الحدي مع الكلفة الحدية (©818-11) والشكل (1-10) يوضح 


ذلك. 
E‏ 
AC‏ 
MC‏ 
MR‏ 
P‏ 
C‏ 
0 0 0 
شكل (1-10): توازن سوق المنافسة الاحتكارية 


إن حجم الإنتاج الذي يعطي أعظم ربح يتحد عند الكمية وه ويتحدد السعر مه . إن إنتاج 
أية كمية اقل من وه سوف تؤدي إلى أن يكون السعر أعلى» وطاما ان الإيراد الحدي يفوق 
الكلفة الحدية فان المنشأة تأخذ بالتوسع. أما إذا كان الإنتاج أكبر من وه فان ال منشأة تحقق 
خسارة لان الكلفة الحدية N٥‏ سوف تكون أكبر من الإيراد الحدي 21. وبذلك تقلل المنشأة 
إنتاجها إلى أن يتساوى الإيراد الحدي مع الكلفة الحدية. وال منشأة في ظل المنافسة الاحتكارية 
تسلك الطريق نفسه الذي تسلكه المنشآت في ظل المنافسة التامة. 

إن الشكل (1-10) يوضح الكيفية التي تحقق فيها المنشأة ربحا اقتصاديا » 
وهذا سوف يكون حافزا لدخول منشآت جديدة وبذلك سوف تؤدي إلى انتقال 
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منحنى الطلب إلى الداخل إلى إن تختفي الأرباح الاقتصادية. ويترتب على دخول منشآت 
جديدة إلى السوق انخفاض السعر إلى مستوى ©4 وبذلك تكون المنشآت قادرة على تغطية 
تكاليف إنتاجها فقطء إذ إنها تنتج عند المستوى الذي تتساوى فيه الكلفة الحدية مع الإيراد 
الحدي. 

وعلى العكس من ذلك عند تحقق الخسارة فان بعض المنشآت سوف تخرج من السوق » 
وينتقل منحنى الطلب إلى الأعلى حتى تتلاثى الخسائر كما في الشكل (2-10). 


PB 

B 

A 
0 040 0 
شكل (2-10): توازن السوق في المنافسة الاحتكارية‎ 


02D‏ . وهذا دافع أن تخفض المنشآت العاملة من إنتاجها أو تخرج من السوق وبذلك ترفع 


من أسعارها إلى أن تختفى الخسائر. 
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خلاصة القولء إن المنشآت التي تعمل في سوق المنافسة الاحتكارية يمكن ان تحقق أرباحا اقتصادية 
أو خسائر . أما في الأجل الطويل فان الأرباح الاقتصادية سوف تكون مساوية للصفر بسبب حرية 
الدخول والخروج كما في ظل اطنافسة التامة. 


1 0 
شكل (3-10): توازن المنافسة الاحتكارية في الأجل الطويل 


تحقق الأرباح في ظل المنافسة الاحتكارية 

تتحقق أرباح المنتج في هذا السوق بسبب عدم وجود منافسة تامة في أسواق 
عناصر الإنتاج» لأنها أسواق شبه احتكارية» حيث يحصل المنتجون على عناصر 
الإنتاج بأسعار متباينة وبنوعيات متباينة أيضا. وقد يحصل منتج ما أو عدد من 


المنتجين على بعض عناصر الإنتاج بأسعار أقل أو بنوعيات أفضلء نتيجة تمتعهم 
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بميزة مكنتهم من ذلكء كالموقع الجغرافي القريب من أسواق تلك العناصر أو بسبب قربهم من 
أسواق البيع ومناطق التصدير الأمر الذي منحهم ميزات تفضيلية على غيرهم من المنتجين, 
فتتهياً لهم أوضاع وفرص للربح أحسن مما هي لدى باقي المنتجين الذين ليس لديهم مثل هذه 
امزايا. 

إن التباين في أسعار عناصر الإنتاج ونوعياتها يؤدي إلى تباين معدل تكاليف الوحدة المنتجة 
من السلعة. فتحقق ال منشآت التي تنتج عند تكاليف منخفضة أرباحا مميزة (لهتامعمع/ذط) أما 
يسميه الفريد مارشال ب «شبه الريع غمع3-تقمت©». 

ويوضح الشكل (4-10) إن المنشآت الثلاث تحصل على عناصر الإنتاج بأسعار متساوية هي 
05 إلا إن متوسط التكاليف والتكاليف الحدية متباينة. لذا تعتبر المنشأة 111 منتجا حدن“ 
وذلك لعدم إمكانها تحقيق أي ربح» وهو ما يعود إلى إن السعر 0۲ يساوي متوسط التكاليف 
حيث هسه عند النقطة دآ. 

أما المؤسستان الأوليان فقد توسع إنتاجهما إلى الحد الذي يتقاطع عنده كل من السعر 0۲۴ 
مع منحنى التكاليف الحدية عند النقطة 2 وان إجمالي أرباحهما المتحققة هي الفرق بين 
الإيرادات والتكاليف. والربح العائد للمؤسستين ممثله المستطيلان 2024 بالنسبة للمنشأة 
الأولى و “2024 بالنسبة للمنشأة الثانية. 


”' يتحول المنتجون إلى منتجين حديين نتيجة تواجد عدد كبير من المنتجين في السوقء واستمرار عملية الدخول إلى 
السوق حتى حصول التعادل في السوق التي تختفي الأرباح عندها. 
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I II 111‏ 
شكل (4-10):تحقق الأرباح في ظل المنافسة الاحتكارية 

ويمكن للمنتجين أن يحققوا أرباحا في حالة عدم وجود منافسة تامة في السوق التي يعرضون 

فيها منتجاتهم» فعندما يكون عرض السلع من قبل أحد المنتجين يختلف عن عرض السلع 

للمنتج الآخرء آنذاك يكون بالإمكان لأحد ال منتجين أن يرفع السعر بحيث يصبح أعلى من مستوى 

أسعار المنتج أو ال منتجين الآخرين» ودون أن يخشى تحول المستهلكين إلى استهلاك السلع التي 

ينتجها منافسوه في سوق امنافسة الاحتكارية. فالمنتج في هذه السوق يعرض سلعته ويحدد 

كميتها إلى الحد الذي يحقق فيه أكبر ربح ممكن وذلك عند تساوي الإيراد الحدي مع التكاليف 
الحدية. 

إن الأرباح المتحققة في سوق المنافسة الاحتكارية تعود بالدرجة الأساس إلى التباين في 

الأسعار التي تعرض بها السلعة» وليس إلى الاختلاف بين التكاليف المتوسطة للسلعة أو السلع 

ا منافسة. وترتفع نسبة الأرباح كلما ازدادت درجة التباين في نوعية وإنتاج السلع المعروضة في 
السوق: 
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ا منافسة التامة والمنافسة الاحتكارية: مقارنة 

إن حرية الدخول إلى السوقين وعدم جود العوائق تجعل المنشآت العاملة في السوقين 
يعجزان عن الحصول على الأرباح الاقتصادية في الأجل الطويل حيث تتساوى الكلفة المتوسطة 
الكلية مع السعر. وفي كلا السوقين فان رجال الأعمال يديروا منشآتهم بكفاءة لان وضع الخسارة 
يجعل المنشآت تخرج من السوق لذا فان المنشآت في كلا السوقين تسعى إلى تطوير طرق 
إنتاجها بغية تخفيض تكاليفها وبالتالي تحقيق أقصى الأرباح. 

إن الاستجابة للتغيرات في الطلب في كلا السوقين تكون متماثلة جدا. حيث إن ارتفاع الطلب 
يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وهذا يكون حافزا لدخول منشآت جديدة مما يزيد من العرض وبالتالي 
تخفيض الأسعار وبالعكس إذا انخفض الطلب فان المنشآت سوف تتعرض للخسارة مما يؤدي إلى 
خروج بعض المنشآت وبالتالي زيادة الأسعار. وبالتالي نرى إن الأرباح والخسائر توجه أنشطة 
المنشآت في كلا السوقين. 

وعلى الرغم من وقوع المنتج تحت تأثير عنصر ال منافسة الذي يعطي الآخرين فرصة الدخول 
في سوق الممنافسة الاحتكارية فان سياسة التجزئة التي يطبقها المنتج في هذه السوق لا يمكن 
تطبيقها في سوق المنافسة التامة. 

ومن جهة أخرىء فان توفر عنصر المنافسة في سوق المنافسة الاحتكارية يحول دون تواجد 
منشآت كبيرة ومثلى فيه. بل تواجد إمكانات المجال للسوق التي تزاول ال منشآت العاملة فيها 


نشاطاتها الإنتاجيةء الأمر الذي يؤدي إلى انكماش في حجم المنشآت العاملة. 
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أما من حيث الاختلاف بين السوقين فان منحنى الطلب في سوق الممنافسة التامة يكون عن 
شكل خط أفقي أي يكون لانهائي المرونة في حين يكون منحنى الطلب في سوق المنافسة 
الاحتكارية غير مرن. 

ومن حيث ال منتجات فان سوق امنافسة التامة تنتج سلعا متجانسة. وفي سوق المنافسة 
الاحتكارية تكون السلع متمايزة. 

ومما يتمتع به المنتج في سوق ال منافسة الاحتكارية هو استخدامه وسائل الدعاية والإعلان وبراءات 
الاختراع والعلامات الفارقة لبضاعته التي تنتج بالنوعية نفسها ولكن بأشكال وأحجام متباينة بغرض 
السيطرة على السوق ومحاولة اختصاص الطلب والاستفادة من المنفعة الاستهلاكية للمستهلك إلى أبعد 
الحدود. 

وأخيرا فان التوازن في الأجل الطويل في سوق المنافسة التامة يتحقق وفق الشروط الآتية: 

AC=MC=MR=P 

وهو يحقق السعر والناتج الذي يعطي أعظم الأرباح أما في سوق المنافسة الاحتكارية فان 
التوازن يحدث عند (210-311). أما إذا أراد أن يحقق الكفاءة فعليه أن ينتج كمية أكبر من 
الناتج. 

الشكل (5-10/ أ) يوضح التوازن في سوق المنافسة التامة في الأجل الطويل هو الذي يعطي 
أعظم ربح ممكن بأقل كلفة ممكنة. أما الشكل (5-10/ب) فان الناتج (,و) يعطي أعظم ربح 
أما إذا أراد المنتج في سوق المنافسة الاحتكارية أن ينتج بأقل كلفة فعلية زيادة الإنتاج إلى (,و) 


وتخفيض السعر إلى (,2). 
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شكل (5-10): سوقي المنافسة التامة وال ممنافسة الاحتكارية: مقارنة 
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الفصل الحادى عشر 
توازق اة في سوق احتكار القلة 


يعرف احتكار القلة “راهمههنا0 أو كما يطلق عليه البعض اصطلاح «منافسة القلة» بأنه 
وجود عدد قليل من المنتجين (البائعين للسلعة) ينتجون سلعا قد تكون متماثلة مثل صناعة 
السيارات أو مختلفة. وبالإضافة إلى قلة عدد المنتجين فان سوق الاحتكار يتميز بالخصائص 


الآتية: 


1- الاعتماد المتبادل بين المنشآت: إن اتخاذ القرار من قبل أي منشأة يأخذ بنظر الاعتبار ردود 


-2 


أفعال المنشآت الأخرى. إذ إن أي قرار يكون له تأثير جوهري على أسعار وأرباح المنشآت 
ا منافسة. كما أن المنتج في سوق احتكار القلة يأخذ بنظر الاعتبار السياسات التي يتبعها 
منافسوه. 

إن السلع المنتجة في سوق احتكار القلة أما أن تكون متجانسة فتكون امنافسة بين 
المنشآت العاملة في هذه السوق منافسة سعرية» ويسمى هذا السوق بسوق «احتكار 
القلة البحت yاەمەigا0 .»Pure‏ أو تكون السلع غير متجانسة فتكون المنافسة غير 
سعرية. وتسمى هذه السوق سوق «احتكار القلة ال مميزة .«Differentiated Oligopoly‏ 
وهنا تكون النوعية والطراز والإعلانات أسلحة لهذه المنافسة. إلا إننا في التحليل لا نميز 
بين أي من السوقين. 

وجود عوائق قوية أمام دخول منتجين جدد إلى السوق وتمثل عوائد 
الحجم أهم تلك العوائق » كما إن براءات الاختراع والسيطرة على الموارد 
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الإنتاجية والقيود التي تفرضها الحكومة عوائق تحول دون دخول منتجين جدد» وعندما 
تزول أو تضعف هذه العوائق تصبح هذه السوق مشابهة لسوق المنافسة الاحتكارية. 
4 أنه يتميز بدرجة عالية من التركزء معنى وجود عدد ضئيل ومحدود من المنشآت يسيطر 
كل منها على نسبة هامة من الإنتاج الكلي للصناعة. 
السعر والناتج في ظل احتكار القلة 
لقد سبق وأن بينا إن المنشأة في سوق احتكار القلة تأخذ بنظر الاعتبار ردود أفعال المنشآت 
الأخرى عند تحديدها للكميات الأسعار. لذا فان المنتج في سوق احتكار القلة لا يمكنه تحديد 
سعر منتوجه الذي يعظم الربح ببساطة عن طريق تقدير كل من الطلب على سلعته وتكاليف 
إنتاجها لارتباط سلوكه بردود أفعال ال منشآت الأخرى. نستنتج من ذلك إن حالة عدم التأكد 
تكون متغيرة من حالة إلى أخرىء فعندما تتوقع ال منشأة ردود أفعال ال منشآت الأخرى بشكل 
سليم فإنها هكن أن تحدد منحنى الطلب الذي تواجهه» أما إذا كانت المنشأة لا تملك المعلومات 
عن ردود أفعال المنشآت الأخرى فان منحنى الطلب يكون إتفاقياً. 
إن عدم الإمكانية بالتنبؤ بردود أفعال المنشآت يجعل المنشآت العاملة في سوق احتكار القلة 
تواجه مشاكل متعددة في تحديد الأسعار والناتج. مع ذلك فد وضع بعض الاقتصاديين نماذج 
لتحديد السعر مثل نموذج كورنوء تشامبرلن» ادجورث... 
لنفترض إن السوق فيه بضع منشآت (سبع أو ثمان) متنافسة في إنتاج كل الكمية في السوق. 
ومع وفورات الحجم وان المنتجات متماثلة والتكاليف نفسها فالشكل (1-11) يوضح منشأة 
معينة في سوق احتكار القلة بالأجل الطويل. 
السؤال الذي يرد هناء ما هو السعر الذي سوف يسود في السوق؟ 
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إن الإجابة على هذا السؤال تعني قبول إحدى فرضيتين الآتيتان: 
الفرضية الأولى: إن كل منشأة تحدد السعر الخاص بهاء وبشكل مستقل عن ال منشآت 
الأخرى. وليس هناك تواطؤ بين المنشآت» فكل منتج يسعى إلى تعظيم ربحه ويسعى إلى كسب 
المستهلكين من المنافسينء وعلى وفق ذلك فان السعر ينخفض إلى الحد .2 حيث إن ال منشآت 
تستطيع تغطية التكاليف. ولكن ما الذي يحدث لو إن إحدى المنشآت عملت على رفع سعرها ؟ 
فان هذا يؤدي إلى تحول المستهلكين إلى منتجات ال منشآت الأخرى» وبذلك سوف تخسر المنشأة 


Pe LRMC 


شكل (2-11): المنشأة في سوق احتكار القلة 


أما لو كان السعر أعلى من .۶ » فانه وف ظل اطرونة العالية ممنحنى الطلب فان تخفيض 
السعر سوف يؤدي إلى زيادة الكميات المباعة» ومن ثم زيادة الأرباح. لكن الأرباح سوف تتلاثى 
عند هذا السعر. 

الفرضية الثانية: في سوق احتكار القلة عندما تبدأ حرب الأسعار فان السعر 
سوف ينخفض إلى مستوى تكاليف الإنتاج. إلا إن هناك دافعا قويا لحصول 
تواطؤ بين المنتجين في هذه السوق لرفع السعر وتقييد كمية الإنتاج. الأمر الذي 
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يدعو للتعاون فيما بينهم لتعظيم الربح الكلي للصناعة التي يعملون فيهاء ولهذا يكونون 
اتحادات فيما بينهم مثل «اتحاد المنتجين». 

إلا إن التواطؤ يعد عمل غير قانوني في معظم الدولء مع ذلك فانه في حالة حدوثه كما في 
الشكل (2-11) فان منحنى الإيراد الحدي 2112 يقع أسفل منحنى الطلب 2 وان امنتجين لا 
ينتجون الوحدات التي يقل عندها منحنى الإيراد الحدي 211 عن منحنى التكلفة الحدية ©/1 
وهم بذلك يحددون الكمية عند ىو والتي عندها 218-110 ويرتفع السعر إلى المستوى م 
وبذلك يعمل التواطؤ إلى رفع الأسعار وتحقيق إرباح أعلى. 

إن الواقع يشير إلى إن منتجي احتكار القلة يرفضون حرب الأسعار التي تؤدي إلى أن يكون 
السعر عند ©4 إلا إن هناك عوائق للتواطؤ. 

وأخيراء إن الأسعار في ظل احتكار القلة لا تصل إلى أسعار الاحتكار وإلى أسعار المنافسة 
التامة فهي أعلى من الأخيرة واقل من الأولى. 

دوافع وعوائق التواطؤ 

التواطؤ يناهض المنافسة لأنه يعني التعاون بين البائعين ضد مصالح ال مستهلكين. وان المنتج 
في احتكار القلة يستطيع تحقيق أرباح أعلى من خلال تقييد الناتج ورفع السعرء وهذا مبرر لهم 
وفق النظرية الاقتصادية. وهناك عدة عوامل تساعد على حصول التواطؤ منها: تقليل المنافسة 
بين المنشآت بجعلها تتصرف تصرفا اقتصاديا وتزيد الأرباح؛ التنسيق بين المنشآت هكن لها أن 
تستبعد أي منشآت تتصرف بشكل مخالف؟ التواطؤ يساعد على سد الطريق أمام دخول منشآت 
جديدة. 

ومع ذلك فإن المحتكر لديه الدافع للقيام بالخداع من خلال تخفيض السعر بشكل غير 
ملحوظ للمنتجين الآخرين. وهذا يعمل على: 
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1. جذب مستهلكين لا يشترون من المنشآت الأخرى (مستهلكين جدد). 
2. جذب ال مشترين من المنشآت الأخرى. 
ولهذا فالطلب الذي يواجه ال منشأة في احتكار القلة سوف يكون أكثر مرونة مقارنة بالطلب 
الذي تواجهه الصناعة أو السوق ككل. 
يوضح الشكل (3-11) إن السعر الذي يعظم الربح للصناعة هو أعلى من السعر الذي 
تحدده المنشأة الفردية الذي هو أقل من سعر الاتفاق. وهذا سوف يؤدي إلى زيادة أرباح 
امنشأة. 
وعليه فان هناك دافعان للمنشأة في سوق احتكار القلةء الدافع الأول هو التعاون والتواطؤ 
والاتفاق مع منافسيها ليستطيعوا تعظيم أرباحهم. مع هذا فان لديها الدافع للغش والخداع سرا 
وبعيدا عن الاتفاقات. 
لهذا فان اتفاقيات التواطؤ غالبا ما تكون غير مستقرة سواء كانت تلك الاتفاقيات قانونية أو 


غير قانونية. 


الصناعة امنشأة 
حيث تكون الصناعة أقل مرونة حيث تكون أكثر مرونة في استخدام السعر في التلاعب 
شكل (3-11): التواطؤ ف سوق احتكار القلة 
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ومع ذلك فان هناك عوائق للتواطؤ هي: 
1. كلما كان عدد المنشآت كبيرا كلما كان التواطؤ أقل احتمالا. 
2 عندما لا تكون لدى المنشآت القدرة في كشف الأعمال السرية في تخفيض السعر فان 
التواطؤ في هذه الحالة يكون أقل جاذبية. 
3. عندما تكون عوائق الدخول إلى الصناعة أقل صعوبة فان هذا يعني إن اتفاقيات التواطؤ 
4. عدم استقرار الطلب. 
5. عندما تكون قوة التصرفات المناهضة للتجمعات الاحتكارية قوية فان تكاليف التواطؤ 
سوف تكون عالية. 
منحنى الطلب اللنكسر 
إن منحنى الطلب على منتجات المنشأة التي تعمل في ظل احتكار القلة لا يعتمد على 
ظروف وأحوال السوق فحسب بل على ردود أفعال اممنشآت الأخرى. لذا لابد من أن يأخذ المنتج 
في هذه السوق المسألة بنظر الاعتبار. 
لكن ما هو رد فعل المنافسين تجاه التغير في السعر؟ 
لو افترضنا إن هناك منشأة قائدة في الصناعة (المنشأة المسيطرة) فان ال منشآت الأخرى قد 
تتعاون فيما بينها وتؤدي إلى تغيير سعرها- ومع ذلك فان المنتجين في سوق احتكار القلة غير 
متأكدين مما سيفعله الآخرون عند تغير السعر. لذا فان يعلن اغلبهم عن نيته في تغيير الأسعار 
معرفة ردود أفعال الآخرين. آنذاك. من الصعوبة تحديد الاستجابة وعندما تكون هناك منشأة 
مسيطرة فان المنشآت الأخرى تجاريها عند تخفيض السعر ولا تجاريها عند رفع السعر. 
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أما إذا كانت ال منشأة غير مسيطرة وعملت على رفع سعرها فان أرباحها سوف تنخفض 
ويتحول المشترون إلى المنشآت الأخرىء ويرتفع نصيب مبيعاتها. وعند تخفيض السعر بنسبة 
كبيرة جدا فان المنتج سوف يكون متأكدا إن المنشآت الأخرى سوف تجاريه. فإذا خفضت بنفس 
النسبة فليس من المرجح زيادة مبيعات منشأة على حساب أخرى. 

إن منحنى الطلب المنكسر and Curve‏ ہ2e‏ 1عكلمن1 عط1' يقوم على إظهار خصائص ردود 
الفعل» والفكرة الأساسية ممنحنى الطلب ال منكسر هو ان منحنى الطلب لمحتكر قلة سوف يكون: 

1. مرنا بشكل كبير جدا في السعرء وذلك بسبب إن ال منشآت سوف تبقى على نفس أسعارها. 

2 غير مرن جدا وذلك بسبب استجابة المنشآت الأخرى لتغير أسعارها. 

إن هذه الفروض ترجح إلى أن تبقى الأسعار مستقرة إلى حد بعيد. 

ومما تجدر الإشارة إليه. إن منحنى الطلب المنكسر عند المستوى ‏ وان 1416 سوف يكون 
متقطعاء وهذا يعني إن 310 يكن أن يختلف بشكل جوهري عند المستوى ٩‏ بينما يستمر 
تساويها مع 211. فعلى سبيل ال مثال 
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التوازن العام واقتصاد الرفاهية 


وو 
8 وو 


لقد سبق وأن درسنا التوازن الجزي الذي ركز على دراسة سلوك الوحدات الاقتصادية كل 
على حدة. والطريقة التي تعمل بها في السوقء وتقوم على فرضية بقاء الأشياء الأخرى على حالها 
))eteis Paribus(‏ أما إذا تغيرت هذه العوامل فإنها تؤثر على حالة التوازن بشكل مباشر أو 
غير مباشر. ويعد التوازن الجزثئي الطريقة التي سار عليها التحليل الاقتصادي لمدة طويلة كونها 
تتميز بالبساطة. إلا إنها ذات تطبيقات واسعة ولها نتائج ايجابية. رغم ذلك فان ما يؤشر عليها 
افتقارها إلى النظرة الكلية والتغذية الراجعةء لذا يكون من الضروري دراسة التوازن العام. 

يختص التوازن العام بتحليل سلوك جميع الوحدات القرارية وجميع الأسواق آنيا. ويوضح 
مخطط التدفق الدائري للاقتصاد [الشكل (1-12)] الوحدات التي يتشكل منها الاقتصاد 
وعمليات التبادل بافتراض عدم وجود تجارة خارجية وتدخل حكومي. 


عوامل الانتاج 
(العمل-رأس المال- الارض- التنظيم) 


اجور-فائدة-ريع - اريا 
سا ےھ جور ريع- ارباح ‏ م 
r +‏ 


المنتجون المستهلكون 


تيار حقيقي _— 


تيال فی نت کے 


شكل (1-12): التدفق الدائري 
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نلاحظ أن مكونات التدفق الدائري هم المستهلكون الذين يقدمون عناصر الإنتاج ويحصلون 
على عوائد منها والمنتجون الذين يستخدمون تلك العناصر وتحويلها إلى منتجات وبيعها في 
الأسواق ليحصلوا على عوائد منها. والمكون الآخر هو الأسواق الذي هثل الإطار المؤسسي لجمع 
البائعين (المنتجين) والمشترين (المستهلكين). 
وإذا افترضنا إن السوق هي سوق المنافسة التامة فان تحقيق التوازن في كل سوق يحدث 
عندما يكون الاقتصاد في ظل التوازن العام بحيث يكون: 
1. أن يختار المستهلك سلة سلعه وسوقه في ظل محددات الدخل وأسعار السلع. 
2. أن يختار المنتج حجم الإنتاج الذي يعظم أرباحه في ظل الطلب والدخل والتكنولوجيا 
وأسعار عناصر الإنتاج. 
3. تساوي الكميات المطلوبة مع الكميات المعروضة في ظل الأسعار السائدة في جميع 
الأسواق (أسعار السلع وأسعار عناصر الإنتاج). 
إن التوازن العام يحدث إذا كانت الوحدات المكونة للاقتصاد في حالة توازن وبذا يكون التوازن 
العام هو تحصيل لمستويات التوازن الجزي. في مجال الاستهلاك والإنتاج» بمعنى هناك علاقات 
متبادلة بين مكونات الوحدات القرارية. 
التوازن العام للتبادل في مجال الاستهلاك 
نفترض سوق المنافسة التامة يتكون من سلعتين (× و ۲) ومن مستهلكين اثنين لغرض 
التبسيطء وان لكل مستهلك خارطة سواءه. فا مستهلك ۸ منحنيات السواء (111 ,11 ,1) تصور 
أذواقه بينما ا مستهلك 8 تصره منحنيات السواء (11۲ ,1۲ ,:1). وأنهما مملكان مجموعة مشتركة 


من × هو 14 وحدة ومن لآ هو 16 وحدة. إذا كيف يحدث التبادل بين ۸ و 8 . 
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يوضح صندوق ادجورث :80 2086770161 عملية التبادل بين المستهلكين. الشكل (12-2) 
إن منحنيات السواء التى تكون متقابلة بشكل متعاكس للمستهلكين. إن أساس التبادل بين 


المستهلكين هو اختلاف معدل الإحلال الحدي بينهما حتى يكون هناك دافع لعملية المبادلة. 


B‏ لد دده 
xX 12 10 8 6 4 2 0‏ 
Y‏ 
2 12 
4 10 
II‏ 
6 8 
8 6 
10 4 
12 2 
Y۷‏ 
0 12 10 8 6 4 2 0 
A‏ 


شكل (2-12): صندوق ادجورث للتبادل في مجال الاستهلاك 
من الشكل إن نقطة الأصل للمستهلك 4۸ هي © وللمستهلك 8 هي ”© وان 
كل نقطة في الشكل تمثل توزيع ال مستهلكين للسلع بينهما. فمثلا النقطة © تمثل 


المعدل الحدي للإحلال بين المستهلكين. وهذا يكون دافعا لإجراء عملية 
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مبادلة مريحة طاما إن هناك اختلاف في معدل الإحلال الحدي. وإذا بدأنا من النقطة © فان 
الفرد ۸ يكون مستعدا للتنازل عن 5 وحدات من لآ مقابل الحصول على وحدة واحدة من × 
أي يتحرك من النقطة © إلى 2 على نفس منحنى السواء الأول (1) . بينما المستهلك 8 فانه 
يكون مستعدا للتنازل عن وحدة واحدة من × مقابل 0.4 من ۲. والتحرك من النقطة © إلى 
النقطة 13 على منحنى السواء الأول له ”1) . وبذلك يكون هناك أساس للتبادل إذ إن الفرد ۸ 
يرغب بالتنازل عن لا تفوق ما يلزم لإغراء 8 للتنازل عن وحدة واحدة من × . أي ان الفرد ۸ 
يتنازل عن ۲ مقابل تنازل 8 عن ×. 

وإذا افترضنا إن المستهلك ۸ قام بالتبادل مع 8 وذلك ب (3) وحدات من ۲ مقابل 6 
وحدات من × ل 8 فهذا سوف يؤدي إلى أن يتحرك 4 من النقطة © إلى 5 أي الانتقال من 
منحنى السواء (1) إلى منحنى السواء (111) . أما المستهلك 8 فانه سوف يبقى عند منحنى 
السواء الأول (”1) وهذا لا يكون حافزا للمبادلة بالنسبة إلى المستهلك 8 كونه سوف لا يكون 
لديه ربح أو خسارة من عملية المبادلة. 

أما إذا افترضنا إن المستهلك 4 قايض 5 وحدات من لآ مقابل 4 وحدات من × للمستهلك 
8 فانه سوف يكون عند النقطة 8 على منحنى السواء (11) وهي تقطع أيضا منحنى السواء 
:11) للمستهلك 8 وبذلك فان عملية المبادلة قد حققت حصول الربح لكلا المستهلكين كونهما 
انتقلا من منحنى السواء الأول إلى منحنى السواء الثاني لهما. 

إن عملية التبادل تستمر طاما إن معدل الإحلال الحدي لإحلال السلعة × 
محل السلعة لآ مختلفا بالنسبة للمستهلكينء أما إذا تساويا فلا يوجد إغراء 
لاستمرار عملية التبادل. وان نقاط التماس في الشكل السابق طنحنيات السواء 


للمستهلكين تحقق أقصى إشباع ممكن لهما والخط الواصل بين نقاط التماس 
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يسمى خط العقد عهذآ 6عهءامه00 وهو الخط الذي تكون فيه معدلات الإحلال بالنسبة 
للمستهلكين متساوية» ويمثل نقاط التوازن التي تحققت بالنسبة للمستهلكينء نقاط استقرار 
ونقاط توازن أو تمثل كليهما: استقرار وتوازن. 
التوازن العام للإنتاج 

ذكرنا في التوازن العام للاستهلاك بوجود سلعتين هما (× و ۷) وهاتين السلعتين نفترض إنهما 
ينتجان باستخدام عنصرين إنتاجيين هما العمل (1آ) ورأس امال ©1). فالتوازن العام في مجال 
الإنتاج يتحقق عندما يتساوى ا معدل الحدي للإحلال الفني ,21815 لسلعة × مع مثيله 
للسلعة لآ. فإذا افترضنا إن ما متوفر من العمل هو 12 وحدة وما متوفر من رأس امال هو 14 
وحدة » وان نقطة الأصل ل × هي ×0 ول لآ هي 0۷ ومنحنيات السواء لإنتاج السلعة × هي: 
(× رركا , ,) وللسلعة لا هي : (رلآ ,ر۷ , رلا) . فإذا بدأنا من نقطة ۸ نجد إن الاقتصاد ليس 
بحالة توازن إذ إن ميل (×) يختلف عن (,۲) » أي إن معدل الإحلال الحدي الفني في حالة 
إنتاج × يزيد عنه في حالة إنتاج لا. وإذا تم تحويل 8 وحدات من × في حالة إنتاج × إلى إنتاج 
لا والحصول على وحدة واحدة من إنتاج ۲ إلى × سوف ننتقل إلى نقطة [ وهي تقع على 
منحنى السواء لإنتاج ×. ولكن تكون عند منحنى السواء ,۷ في حالة إنتاج لا. وبهذا لن يكون 
هناك دافع ل × في عملية المبادلة لأنه لن يحصل على ربح من تلك العملية ما دام الشرط هو 
حصول المكاسب من عملية المبادلة وذلك باختلاف معدلات معدلات الإحلال الحدي في حالة 


إنتاج السلعتين. 
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شكل (3-12): صندوق ادجورث للتبادل ف مجال الإنتاج 


أما إذا تم تحويل وحدتين من × من إنتاج × إلى لا مقابل التنازل عن 8 وحدات من 1 في 
حالة إنتاج ۷ إلى × سوف ننتقل إلى نقطة × وهي النقطة التي لا تغير من إنتاج لا إذ يبقى 
على منحنى السواء الأول (رلا) ولكن إنتاج × سوف يزداد وينتقل من منحنى السواء الأول (,×) 
إلى منحنى السواء الثالث (,06). أما إذا تم التنازل عن خمس وحدات من رأس امال >1 في حالة 
إنتاج × إلى لا مقابل الحصول على خمس وحدات من العمل من إنتاج ۲ إلى × . سوف نكون 
عند النقطة )M(‏ وهي تقع على منحنى السواء الثاني لكلا السلعتين» وهو ما يحصل على 
المكاسب منهما ويتساوى عندها معدل الإحلال الحدي الفني لكلا السلعتين. ووقوع الاقتصاد 
عند هذه النقطة فلن يتحقق أي كسب إضاف في الناتج يمكن الحصول عليه وبذا يكون الإنتاج 
في حالة توازن عام. إن إيصال النقاط ×N(‏ ,20 ,[) نحصل منها على منحنى عقد الإنتاج 


.Contract Curve Production 
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منحنى التحويل 
يتم الحصول على منحنى العقد» وهو هثل الاختيارات التي يمكن للمجتمع عملها. ويوضح 
التوليفات المختلفة من لآ و × التي هكن أن ينتجها الاقتصاد بالاستخدام الكامل لجميع 
الكميات المحددة من العمل ورأس اطال (1 ,) وباستخدام أفضل الوسائل التقنية المتاحة. 
والشكل (4-12) يبين منحنى التحول » فكل نقطة خارج المنحنى مثل (4) تكون غير ممكنة 
البلوغ كونها خارج نطاق إمكانية ال مجتمع وكل نقطة داخل المنحنى مثل (0))» فإنها تكون غير 
مرغوبة كونها تسبب بطالة في الموارد وتضحية بالسلع الممكن إنتاجهاء لذا فان المجتمع يدرك 
وضع التوازن الذي يكون على منحنى التحول أو منحنى إمكانات الإنتاج كما في الشكل التالي. 


¥ 


شكل (4-12): منحنى التحول 


تمل النقاط (8 ,2 ,8) التوليفات الممكنة التي ينتجها الاقتصاد وهو في حالة 


توازن عام للإنتاج والنقطة )٤٣(‏ تمثل اللاتوازن كونها تقع داخل المنحنى» 
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وبإعادة ترتيب عناصر الإنتاج (©1 ,1) فيمكن الإنتاج عند النقطة (8) أو (18) وهما حالة توازن 
عام فيزيد المجتمع من إنتاجه من السلعة لآ إلى 8 أو يزيد من إنتاجه للسلعة × إلى النقطة 8. 
وفي ظل ظروف زمنية معينة لا مكن تجاوز منحنى التحول إلى النقطة 4. 
ميل منحنى التحول 

إن من خصائص منحنى التحول يكون مقعرا باتجاه نقطة الأصل إذ يكون ميله عند النقطة 
8 أقل انحدارا من النقطة 8 مما يعني إن زيادة إنتاج السلعة × تتطلب التضحية بناتج السلعة 
لا أكبر فأكبر . وبالمقابل زيادة إنتاج السلعة لا تتطلب التضحية بالسلعة × أكبر فأكبر. معنى 
أن التقعر يدل على تكلفة الفرصة المتزايدة لناتج واحد بدلالة الناتج الآخر إذ إن التخلي عن 
وحدة إضافية واحدة من السلعة ۲ يجعل المكسب من إنتاج السلعة × أصغر فأصغر. كما 
يوضح التقعر حالة الإحلال غير الكامل بين العوامل. 
التوازن العام للإنتاج والتبادل 

يشير الشكل (3-12) إلى وجود عدد غير محدود من التوازنات تقع على منحنى العقد. إذ إن 
كل نقطة تقع على المنحنى تمثل توازنا. وهي تمثل حجما معينا من ناتج السلعتين × و لا. وهي 
بالتالي تمثل أبعاد صندوق ادجورث للتبادل (الاستهلاك). كما في الشكل (2-12). إن صندوق 
ادجورث للاستهلاك / الإنتاج هثل عدد غير محدود من التوازنات لكل من الاستهلاك والإنتاج. 


ويكون الاقتصاد في حالة التوازن العام للإنتاج والاستهلاك عندما يتحقق الشرط الآتي: 
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(MRS هم(‎ = (MRS , ,)B = (MRTS, د‎ 

وها إن هدف أي مجتمع هو الحصول على أقصى رفاهية للمجتمع فان هناك طرقا عديدة 
للوصول إلى ذلك الحد وهذا ما سندرسه في اقتصاد الرفاهية. 
اقتصاديات الرفاهية 

تعرف اقتصاديات الرفاهية وعند:هصمء8 ١ءإهfاءW‏ (( بأنها جزء من الرفاهية الاجتماعية 
تحكمه وتؤثر به العوامل الاقتصادية في ضوء الإمكانات الاقتصادية من خلال الاستغلال الأمثل 
للموارد الاقتصادية المتاحة وتحقيق أقصى إشباع ممكن من كافة السلع والخدمات لعموم أفراد 
ال مجتمع)) بمعنى إن يكون هناك تخصيص أمثل للموارد وتخصيص أمثل للسلع ويستخدم 
«توزيع باريتو الأمثل» في تبيان ذلك» ففي مجال تخصيص عناصر الإنتاج تشكل أمثلية باريتو إذا 
استحال إعادة تنظيم الإنتاج بالشكل الذي يزيد إنتاج واحد أو أكثر من السلع بدون إنقاص 
إنتاج السلع الأخرى. ففي حالة إنتاج سلعتين (۷,×) فان ال محل الهندسي لتوزيع باريتو للعناصر 
في إنتاج هاتين السلعتين هو منحنى عقد الإنتاج المار الذكر. والشيء نفسه بالنسبة لتنظيم 
التوزيع» فالسلع موزعة توزيعا أمثل لباريتو إذا استحال إعادة التوزيع بشكل يزيد منفعة 
شخص أو أكثر من الأفراد دون أن ينقص من منفعة بعض الأفراد الآخرين. ففي حالة وجود 
شخصين (8 ,4) يكون ال محل الهندسي لتوزيع السلع بينهما وفقا لأمثلية باريتو هو منحنى عقد 
الاستهلاك. وفي ضوء ذلك فان الرفاهية القصوى تتحقق إذا كان معدل التحول الحديء أي ميل 
منحنى التحول في الإنتاج مساويا ب معد التحول الحدي في الاستهلاك لكل زوجين من السلع ولكل 


فرد يستهلك السلعتين. ويمكن توضيح ذلك بالشكل البياني (5-12). 
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0 XxX M 


شكل (5-12): منحنى التحول الإنتاجي 


يمثل المنحنى 111/1 منحنى التحول وميل ا منحنى يدعى بمعدل التحول الحدي للسلعة × إلى 
لا فهو يبين عدد الوحدات التي يجب بواسطتها تخفيض إنتاج السلعة ۲ لغرض زيادة إنتاج 
السلعة × بوحدة واحدة فقط. ويمثل (1) منحنى السواء الذي هثل مستهلك ماء والذي يمكن أن 
نستخدمه لغرض تحليل التوازن لان الشروط الحدية للتبادل تتطلب أن يكون معدل الإحلال 
الحدي بين أي سلعتين هو نفسه لجميع المستهلكين. فعند النقطة (8) يكون ميل منحنى 
التحول مساويا إلى أي ميل السواء الأعلى (11). ويتحدد إنتاج السلعة (×) ل (×0) وإنتاج 
السلعة ۷ ب (0۷). والمستهلك أدرك أعلى مستوى الإشباع يتناسب وأساس المورد. وان التحرك 


إلى هين النقطة (۴) أو إلى يسارها قد تسبب انخفاضا في مستوى الإشباع. 
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